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تتحــــدد وظــــائف الدولــــة وتوزيعهــــا فــــي الأنظمــــة الديمقراطيــــة، علــــى أكثــــر مــــن ســــلطة 

ـــى أنهـــا ثـــلاث ســـلطات؛  ـــه الدســـتوري والدســـاتير العالميـــة عل متخصصـــة،  وقـــد اســـتقر الفق

مبـدأ الفصـل  االسلطة التنفيذية، والسـلطة التشـريعية، والسـلطة القضـائية، يحكـم العلاقـة بينهـ

يهدف إلى عدم تركيز السلطة في هيئة واحدة، وضـمان إحتـرام التوزيـع الذي بين السلطات 

ممـــا يتطلــــب التـــزام كـــل ســــلطة بالضـــوابط الدســـتورية فــــي  االـــوظيفي وتحقيـــق التــــوازن بينهـــ

  . ممارسة وظيفتها

الأوضــاع فــي  والأفــراد إذا كــان النظــام القــانوني العــادي قــد وضــع لــيحكم حيــاة الــدولو 

 لاسـتمرارزمـات عـن تقـديم الحمايـة اللازمـة د يعجز في فترات الأن هذا النظام قإف الطبيعية

سـتثنائية لجـأت الـدول وفـي سـبيل مواجهـة هـذه الظـروف الغيـر عاديـة والإ ،سـتقرارهاإ الأمة و 

رئيس الدولة خاصـة، عرفـت للمنح صلاحيات تشريعية إستثنائية للسلطة التنفيذية  عامة و 

عـه إلى تمتّ  1هذه السلطات لرئيس الدولة في الغالبر الكثيرون منح ويفسّ ، بتشريع الضرورة

بمكانة مرموقة تفوق التوزيع الوظيفي بين السـلطات، فهـو قبـل أن يكـون علـى رأس السـلطة 

التنفيذيـــة يعتبـــر رئـــيس يحكـــم الدولـــة بأكملهـــا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة ثانيـــة نظـــرا للثقـــة التـــي 

ل غيــاب المســؤولية السياســية يحظــى بهــا فهــو مــن اختيــار الشــعب مثلــه مثــل البرلمــان؛ ولعــ

 .عنه تمنحه العمل في راحة

يقــوم  فتشــريع الضــرورة آليــة قانونيــة لمواجهــة الظــروف الاســتثنائية علــى ذلــكوتأسيســا 

ه محــل تطبيــق فــي  الــدول القانونيــة دون لكــن يجــدر الإشــارة إلــى أنّــ، علــى فكــرة الضــرورة

هكـه تنطـاق مبـدأ المشـروعية ولا ينالدولة البوليسية ذلك أنه رغم خطورته فهو لا يخـرج عـن 

 .يعرف بالمشروعية الاستثنائية ومؤقت بل هو توسيع من نطاقه ومداه في إطار جديد

يراهـــا الفقـــه  حيـــث الضـــرورة، فكـــرة وقــد تعـــددت آراء فقهـــاء القـــانون فـــي تحديـــد مفهـــوم

مـــة تخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة عاإهـــا هـــي الحالـــة التـــي تعطـــي الدولـــة الحـــق فـــي الألمـــاني أنّ 

ة إذ أن الإجــراءات مــى ذلــك إلــى مخالفــة القــوانين القائللمحافظــة علــى ســلامة الدولــة ولــو أدّ 

فـي حـين أن فكـرة الضـرورة عنـد الفقـه الفرنسـي، ، التي تتخذها في هذه الحالة تعد مشـروعة

ة مـالمخالفـة للقـوانين القائخـذ مـن الإجـراءات والتـدابير هي الحالة التي تمكن الحكومـة أن تتّ 

ســتحالة ماديــة فــي جمــع البرلمــان أو علــى الأقــل ألا يكــون البرلمــان إأن تكــون هنــاك  بشــرط

                                                           

قلنـا ذلـك قاصـدين أنــه يمكـن بعـض الأحيــان أن تفـوض السـلطات لأحـد أعضــاء الحكومـة، كمـا يتطلــب فـي العديـد مــن  1
 .المواضيع وبعد إعلان قيام الوضع الإستثنائي أن يقوم بتسييره جهات مختلفة محددة بموجب القانون
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نتظـــار حتـــى عـــودة جتمـــاع وأن تكـــون هنالـــك حاجـــة ضـــرورية لا يمكـــن معهـــا الإإفـــي حالـــة 

  .جتماع وذلك في الحالات التي تهدد وجود الدولة واستمراريتهاالبرلمان للإ

الســـابق، أن الضـــرورة عنـــد الفقهـــاء ومـــا يســـتخلص مـــن المفهـــومين المطـــروحين فـــي 

دة بشــروط أو التزامــات معينــة، فــي حــين الألمــان تعتبــر حــق موضــوعي لــلإدارة وليســت مقيّــ

  .الفقه الفرنسي يضع لها شروط والتزامات يجب التقيد بها

ون هـذه الفكـرة أو النظريـة، ويـدرجونها هذا ما جعل أغلب المؤسسين الدستوريين، يتبنّـ

وهــــو الحــــال بالنســــبة لدســــاتير المغــــرب العربــــي محــــل الدراســــة  ضــــمن نصــــوص الدســــتور،

 ا، بتحديـــــد حـــــالات تشـــــريع الضـــــرورة وضـــــوابطه)موريتانيـــــا -المغـــــرب -الجزائـــــر -تـــــونس(

كضــمانة أساســية لعــدم التعســف فــي اللجــوء لهــذه الآليــة، والتــي تشــكل خطــر كبيــر فــي حــد 

الأساســية فــي حالــة تطبيقهــا، ذاتهــا، نظــرا لمساســها بالأحكــام الدســتورية والحقــوق والحريــات 

هذا ما يجعلنا نقول أن تشريع الضرورة رغم أنه حـل لحمايـة أمـن الدولـة وسـلامتها، إلا أنـه 

مقومـــات دولـــة الحـــق والقـــانون، ممـــا يســـتوجب إحاطتهـــا بقيـــود أكبـــر إخـــلال واضـــح بيشـــكل 

  .وضمانات أكثر فعالية من خلال رقابة حقيقية

يعالج آليـة تعـد كحـل دا كونه موضوع شيق ج، تظهر أهمية هذا الموضوعمما سبق و 

وفي نفـس الوقـت يعـالج مسـألة خطيـرة قـد تعصـف عملي لحماية وجود الدولة واستمراريتها، 

ذلـك يظهـر مـن  بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعتبر أحد أهـم المبـادئ الدسـتورية العامـة

حيـــث يكـــون هـــذا الأخيـــر الإجـــراء الأكثـــر  ، إضـــافة لارتباطـــه بالضـــبط الإداريخـــلال آثـــاره

 .تطبيقا عند قيام حالة الضرورة

معرفة حـالات وضـوابط تشـريع الضـرورة إلى من الناحية العلمية وتهدف هذه الدراسة 

والوقــوف علــى ) موريتانيــا -المغــرب -الجزائــر -تــونس( فــي دســاتير دول المغــرب العربــي 

ائي لا يخضع لقواعد المشروعية العاديـة، وإبـراز الآثار التي تنجم عنه باعتبار تشريع إستثن

الآليــات الرقابيــة التــي وضــعت عليــه مــن أجــل ضــمان أداء الــدور المحــدد لــه، والــذي يتمثــل 

فــي الخــروج مــن الأزمــة التــي تمــر بهــا الدولــة والعــودة إلــى الحيــاة الإعتياديــة ومنــع إســاءة 

طـــار متكامـــل وشـــامل لتشـــريع اســـتخدامه؛ أمـــا مـــن الناحيـــة العمليـــة محاولـــة الوصـــول إلـــى إ

الضــرورة يــوازن بــين مصــلحتين أساســيتين؛ حالــة الضــرورة والظــروف الخطيــرة التــي تواجــه 

مـن جهـة،  حفاظـا علـى سـلامة الدولـة وأمنهـا ل معهـا ومواجهتهـاتتطلـب التعامـالدولة والتـي 

الحقــوق مــن تــأثير مباشــر علــى الدســتور و  ومــن جهــة أخــرى مــا يترتــب علــى هــذا الأســلوب 

  .تحت كل الظروف للأفرادتكون مكفولة  أنلحريات العامة التي يجب وا
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ونظــرا لتميــز الإجــراءات المتخــذة فــي حالــة الضــرورة بطــابع خــاص لا تخضــع لقواعــد 

المشــــروعية العاديــــة بــــل تخضــــع لقواعــــد إســــتثنائية دائمــــا فــــي إطــــار القــــانون، لــــذلك فهــــذه 

ومــن جهــة أخــرى يجــوز لهــا المســاس بــالحقوق  التشــريعات تضــفى عليــه الشــرعية القانونيــة،

والحريــــات العامــــة، هــــذا بالإضــــافة لتغييرهــــا فــــي قواعــــد توزيــــع الإختصــــاص بــــين الســــلطة 

ــــي وجودهــــا واســــتمرارها ســــمح بقبــــول هــــذا  ــــة ف التشــــريعية والتنفيذيــــة، إلا أن مصــــلحة الدول

بـين تشـريع  كيـف يمكـن الموازنـةالمنطق لكن مع ضرورة تقييده ومراقبته لذا وجب معرفـة 

الضرورة كآلية لمواجهة الظروف الإسـتثنائية ومقتضـيات دولـة القـانون التـي تقـوم علـى 

  احترام مبدأي المشروعية وسمو الدستور وحماية حقوق وحريات الأفراد؟

  وينبثق عن هذا عدة تساؤلات فرعية وهي، 

  ماذا نقصد بتشريع الضرورة؟ وماهو أساسها؟* 

  الإطار القانوني لتشريع الضرورة؟ ماهو* 

  ماهي الآثار الناجمة عن تشريع الضرورة؟* 

هـــل يمكـــن وضـــع حـــدود لعـــدم انتهـــاك حقـــوق وحريـــات الافـــراد فـــي ظـــل تطبيـــق تشـــريع * 

  الضرورة؟

ماهي الضمانات الحقيقة لعدم تجاوز السلطة التنفيذية الصلاحيات الاستثنائية الممنوحـة * 

 لها؟

  د الرقابة على تشريع الضرورة؟ماهو نطاق امتدا* 

علــى  نعتمــد أساســاوفــي ســبيل الوصــول لتحقيــق المبتغــى فــي معالجــة هــذا الموضــوع، 

المنهج المقارن بين دساتير الدول والذي يعد جزء من الدراسة، وهو يسمح بـإثراء الموضـوع  

ة خاصة من حيث إختلاف النظـام السياسـي والدسـتوري القـائم فـي كـل دولـة يـؤدي بالضـرور 

  .لايجاد فروقات تساهم في الوصول إلى الإطار الأصلح لهذا التشريع

التحليلــــي بعــــرض الأحكــــام الدســــتورية والقانونيــــة وإلــــى جانــــب ذلــــك نســــتعين بــــالمنهج 

المتعلقــــة بتشــــريع الضــــرورة وإســــتقراءها والتعليــــق عليهــــا للوصــــول لمــــدى توفيــــق المؤســــس 

  .لمتعلقة بهالدستوري في صياغته له، والإلمام بكل الجوانب ا

وإن لـــم توجـــد دراســـة ســـابقة فـــي هـــذا الموضـــوع بـــنفس المعـــايير إلاّ أنـــه كانـــت بعـــض 

  :الدراسات التي تناولت جزء كبير من المواضيع واعتمدنا عليها أيضا، ونذكر منها
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دراسة مقارنة بين الدستور الجزائري  -تونصير ابراهيم، تشريعات الضرورة * 1

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة بسكرة،  والمصري،

نعتبر هذه الرسالة مهمة لنا بما أنها تتناول نفس الموضوع وان اختلف . 2013/2014

النطاق ودول الدراسة المقارنة، إضافة أن الباحث قسم دراسته للتحديد المفاهيمي 

فيه ماهية تشريعات الضرورة، موقف والموضوعي لنظرية الضرورة كفصل أول تناول 

الفقه والقضاء من نظرية الضرورة، موقف المشرع من حالة الضرورة، وفي الفصل الثاني 

الحلول التشريعية لحالة الضرورة في الدستور الجزائري والمصري، تناول فيه تشريعات 

ة، طريقة تناولنا الطوارئ والحصار، ثم الحالة الاستثنائية، و الرقابة على تشريعات الضرور 

للموضوع كما سنوضحه في الخطة يختلف عن طريقة الباحث من حيث الزاوية المنظور 

بها لتشريعات الضرورة والمنهج المتبع إضافة إلى أن المقارنة في بحثنا كانت مع دساتير 

؛ إلا أنه نثمن هذه )موريتانيا –المغرب  –الجزائر   -تونس ( دول المغرب العربي 

  .التي استفدنا منها كثيراالدراسة 

دراسة مقارنة  -عادل أحمد حسين بوعركي، النظام الدستوري لتشريعات الضرورة   -2

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق  –بين الأردن والكويت 

التحديد المفاهيمي والموضوعي : قسم فيها الباحث دراسته إلى قسمين. الأوسط، الأردن

لتشريعات الضرورة، الرقابة على تشريعات الضرورة؛ ومنه ما يمكن قوله على هذه 

الدراسة التي كانت بين التشريع الاردني والكويتي، إضافة لذلك فهي تنصب على 

 .التشريعات التي تصدر في غياب البرلمان فقط

 جامعة ماجستير، مذكرة ،القضائية والرقابة الاستثنائية الظروف حمزة، نقاش -3

 ووسائل وآثارها الاستثنائية الحالات على ركز من خلالها الباحث. 2011قسنطينة،

 .عليها الرقابة

واجهتنا بعض الصعوبات في تحضيرنا لهذا البحث، انحصرت في غياب المراجع 

 الأساسية التي يعتمد عليها حيث تطلب الأمر مجهود كبير للحصول على الكتب القديمة،

كما أن قلة الحيلة في الوصول إلى المراجع الموريتانية سواء الفقهية أو النصوص 

؛ ضف القانونية شكل لنا عائق في الخروج ببحث شامل لكل النقاط التي تم التطرق إليها

إلى ذلك نستسمح إدارة كليتنا المحترمة في التعبير عن موقفنا حول الوقت غير الكاف 

ة التخرج، وحتى التحديد الكمي للصفحات في رأينا المتواضع لا الممنوح لنا لتحضير مذكر 

  .يخدم البحث العلمي
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وبغية تحقيق النتائج المرجـوة مـن هـذه الدراسـة، فضـلنا معالجـة الموضـوع مـن منطلـق 

حمايــة لوجــود الدولــة  الحاجــة الملحــة للجــوء لتشــريع الضــرورة لمواجهــة الظــروف الإســتثنائية

فــــي الفصــــل الأول تحــــت عنــــوان تشــــريع الضــــرورة كآليــــة لمواجهــــة الظــــروف  واســــتمراريتها

الإســتثنائية، نــدرس فيــه فكــرة الضــرورة كأســاس لتشــريع الضــرورة كمبحــث أول، والنصــوص 

القانونيــة كضــابط لتشــريع الضــرورة كمبحــث ثــان؛ ثــم ننتقــل لإبــراز خطــورة الآثــار المترتبــة 

ديـــة الرقابـــة علـــى تشـــريع الضـــرورة فـــي تشـــريع الضـــرورة فـــي المبحـــث الأول، ومحدو  علـــى

 خـلالالمبحث الثاني كفكـرتين أساسـيتين للفصـل الثـاني المعنـون بتشـريع الضـرورة كآليـة للإ

  .مقومات دولة القانونب

  

  

  
 



  

  

  

  

  الفصل الأول

تشريع الضرورة كآلية 

  لمواجهة الظروف الإستثنائية
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إذا سلمنا أن مدى تطبيق قواعد المشروعية التي تحكم تصـرفات الدولـة فـي الظـروف 
فـــي الظـــروف غيـــر يختلـــف الأمـــر  إلاّ أنّ العاديـــة هـــي التـــي تعـــزز مقومـــات دولـــة القـــانون، 

حتـــرام قواعــــد إالعاديـــة وحالـــة الضـــرورة التـــي تضـــع الدولـــة فــــي موقـــف عســـير، مـــن جهـــة 
الظـروف الإسـتثنائية التـي قـد تعطـل سـير مؤسسـاتها المشروعية، ومـن جهـة أخـرى مواجهـة 

 .وتهدد وجودها

الظــروف غيــر وبنـاءا علــى ذلـك كــان مـن الضــروري البحــث عـن آليــة قانونيـة لمواجهــة هـذه 
، وعـــرف الفقـــه والقضـــاء عـــدة مواقـــف فـــي هـــذا الشـــأن لإبـــراز مـــدى والخـــروج منهـــا العاديـــة

مايـــة الدولـــة بواســـطة أوامـــر أو صـــلاحية تصـــرف الســـلطة التنفيذيـــة أو الحكومـــة لضـــمان ح
قـرارات بقـوة القـانون، بعــد التجـاذب بـين الــرفض والتأييـد تـم الوصــول لمـنح السـلطة التنفيذيــة 

فكـرة  تحـت عنـوان) المبحـث الأول(  رخصة تشريعية إسـتنثائية متـى تـوافرت حالـة الضـرورة
  .الضرورة كأساس لتشريعات الضرورة

 حــــلالــــدول المغاربيــــة م دســــاتير فــــي الدســــتوريالمؤســــس هــــذا الــــرأي أخــــذ بــــه أيضــــا 
لضـمان عـدم تحولهـا  د بهـا،لكن بضوابط قانونية وجب على السلطة التنفيذية التقيّـ الدراسة،

ــــين الســــلطات، و  ــــدأ الفصــــل ب ــــين مقتضــــيات مب ــــة ب ــــة للموازن ــــة مواجهــــة إ لســــلطة مطلق لزامي
 والمعنـــــون) ثـــــانيالمبحـــــث ال( ســـــتمراريتهاإ الظـــــروف غيـــــر العاديـــــة لحمايـــــة وجـــــود الدولـــــة و 

  .النصوص القانونية كضابط لتشريع الضرورةب
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  :فكرة الضرورة كأساس لتشريعات الضرورة: المبحث الأول

تقــوم فكـــرة الضـــرورة علـــى أســاس وجـــود ظـــروف غيـــر عاديــة تســـتدعي مـــنح ســـلطات 
 رئيس الدولــة خاصـة، فيكــون ذلــكلـللســلطة التنفيذيـة عامــة و  اسـتثنائيةوصـلاحيات تشــريعية 

  .وشعبها ؤسساتهابهدف مواجهة تلك الظروف و حماية كيان الدولة وسلامتها وأمن م

فكرة أو نظرية الضـرورة فـي ميـزان كمطلب أول، و مفهوم فكرة الضرورة  ومنه سندرس
  .كمطلب ثان الفقه والقضاء

  .مفهوم فكرة الضرورة: المطلب الأول

هذا المنطلـق، يسـتوجب شـرح مفهـوم فكـرة الضـرورة وشـروط تطبيقهـا كفـرع أول،  ومن
  .والتمييز بينها وبين الأفكار والنظريات المشابهة لها في الفرع الثاني

  .وشروطهاوعناصرها تعريف نظرية الضرورة : الفرع الأول

قبــــل التطــــرق لموضــــوعنا، حاولنــــا البحــــث فــــي المعنــــى اللغــــوي والإصــــطلاحي لفكــــرة 
  ).ثانيا( ثم نبرز عناصر فكرة الضرورة وشروط تطبيق هذه الفكرة ) أولا(لضرورة ا

  :المعنى اللغوي والإصطلاحي: أولا

 ،في اللغة، الضرورة اسم لمصدر الاضطرار، تقول حملتنـي الضـرورة علـى كـذا وكـذا
والاضــطرار يعنــي الاحتيــاج إلــى الشــيء؛ يقــال اضــطره . وقــد اضــطر فــلان إلــى كــذا وكــذا

  . أحوجه وألجأه فاضطر: إليه
الضـــرورة كلمـــة تـــدل علـــى المبالغـــة فـــي الضـــرر ومعنـــاه بلـــوغ مـــن قامـــت بـــه أقصـــى ف

غايــات الضــرر بــأن صــار فــي حالــة تهـــدده بخطــر محــدق يصــبح معهــا مجبــرا علــى فعـــل 
   .1ذلك الخطرشيء معين يدفع عنه 

أي فمــن ألجــيء إلــى أكــل  2)فمــن اضــطر غيــر بــاغٍ  ولاعــادٍ  ( يقــول االله عــز وجــل 
فالضـرورة . الميتة وما حرم االله وضيق عليه الأمر بالجوع واصله مـن الضـرر وهـو الضـيق

أكــره عليــه وعلــى مــا تــدعو الحاجــة إليــه، والضــرورة مشــتقة مــن  تطلــق فــي اللغــة علــى مــا
  .3مما يدفع لهالضرر وهو النازل 

                                                           

 .2574-2573ص باب الضاد، ص  دار المعارف، مصر، لسان العرب، ابن منظور،  1
 .سورة البقرةمن  173الآية  2
 .1993، ع، مصر. ن. دائي الوضعي،  والقانون الجنيوسف قاسم، نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي  3
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أمــــا مــــن الناحيــــة الاصــــطلاحية، يوجــــد نــــوع مــــن الاتفــــاق بــــين الفقهــــاء علــــى معنــــى 
الضرورة كأصل عام، يقصد بها تلك الحالة من الخطر الذي يهـدد الدولـة ويتعـذر مواجهتـه 
بالوســـائل القانونيـــة العاديـــة، فيمتـــد نطـــاق المشـــروعية نحـــو مشـــروعية اســـتثنائية فـــي إطـــار 

  .1الخطر منظم لمواجهة ذلك
  :عناصر فكرة الضرورة وشروط تطبيقها: ثانيا

   .شروط تطبيق فكرة الضرورةندرس في هذه النقطة عناصر فكرة الضرورة، و 
  : تقوم فكرة الضرورة على عنصرين أساسين :عناصر فكرة الضرورة -/1

  :العنصر الموضوعي -أ

عاديـــة لمواجهتـــه، الخطـــر أو التهديـــد الـــذي يســـتدعي اللجـــوء لوســـائل إســـتثنائية غيـــر 
وتقدر جسامة هذا الخطر حسب المصلحة التـي يهـددها، وتـذهب أغلـب التشـريعات والآراء 
الفقهيــة والقضــائية إلــى الإعتــراف لــرئيس الدولــة بالســلطة المطلقــة فــي تقــدير هــذه الجســامة 

يعد هذا العنصر جوهر فكرة الضـرورة، وقـد  ؛ ووهذا يتطلب أن يكون الخطر وشيك الوقوع
الظـروف الماسـة بـأمن الدولـة واسـتقلالها، : بعض الفقـه اقتـراح حـالات للضـرورة مثـلحاول 

والأزمـــة الداخليـــة التـــي تهـــدد وحـــدة الدولـــة، أو تلـــك الظـــروف الطبيعيـــة التـــي تولـــد أوضـــاع 
اســتثنائية تتطلــب تــدخل عاجــل مثــل الــزلازل والفياضــانات؛ كمــا يــرى آخــرون أن كــل وضــع 

ة ولا يمكــن مواجهتـه بالوسـائل العاديــة يشـكل قيـام حالــة غيـر مـألوف يمــس بالمصـلحة العامـ
  .2الضرورة

هو ذلك التصرف الذي تتخذه الدولة ممثلة في أحد أجهزتها لـدرء : العنصر الشخصي -ب
ـــة بـــين المصـــلحة المهـــددة  الخطـــر ودفعـــه، وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــوم الجهـــة المعنيـــة بالموازن

   .3العاديةبالخطر وبين مخالفة القواعد الدستورية 
  شروط تطبيق فكرة الضرورة -/2

  :وفقا لما تقدم، نستنتج أن لتطبيق فكرة الضرورة شروط يستوجب مراعاتها
وجود خطر جسيم وحال يهدد كيان الدولة أو سـلامتها بحيـث لا تنفـع القواعـد القانونيـة  - أ

  . القائمة لمواجهته
                                                           

1 The Hong NGUYEN, La Notion d’exception en droit constitutionnel français, Thèse de doctorat 
en droit public, Faculte de droit, Université paris 1 Pantheon-Sorbonne, 2013, p.30. 

ــــة بــــين الدســــتور الجزائــــري والمصــــري  –تشــــريعات الضــــرورة ابــــراهيم تونصــــير،  2 ، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة -دراســــة مقارن
 .15، ص 2014 - 2013الماجستير في القانون الدستوري، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 

 .16، المرجع نفسه، ص ابراهيم تونصير 3
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تعــذر مواجهــة الخطــر بالوســائل العاديــة، مفــاده أن اللجــوء لهــذا التطبيــق لا يكــون إلا  – ب
ــــة أو مؤسســــاتها درء الخطــــر  ــــث لا تســــتطيع مصــــالح الدول ــــه، بحي ــــر من ــــديل لا مف كحــــل ب

  . ؛ لذا كان من الضروري إستيفاء جميع الوسائل القانونية والدستورية الممكنة1ومواجهته
لجـــوء لهـــذا الوضـــع الاســـتثنائي هـــو حمايـــة المصـــلحة العامـــة أن يكـــون الهـــدف مـــن ال – ج

لضــمان اســتمرارية الدولــة ومؤسســاتها ومرافقهــا العامــة، لهــذا يســتوجب أن تكــون الإجــراءات 
ــــانوني  ــــى الوضــــع الق ــــدر الكــــاف للخــــروج مــــن الأزمــــة والرجــــوع إل الإســــتثنائية المتخــــذة بالق

 .2العادي
  .كار المرتبطة بها والنظريات المشابهة لهاعلاقة نظرية الضرورة بالأف: الفرع الثاني

نظـــرا للتشــــابه الكبيـــر بــــين فكــــرة أو نظريـــة الضــــرورة مــــع بعـــض الأفكــــار والنظريــــات 
المشــابهة، يســتوجب علينــا دراســة هــذا مــن زاويــة محاولــة دراســة مــدى التطــابق بــين نظريــة 

جهـة، ومـن جهـة  هـذا مـن) الفقرة الأولى( الضرورة وفكرة الاستعجال والظروف الاستثنائية 
أخرى ورغم التشابه والتداخل بين نظرية الضرورة ونظرية أعمال السيادة، و نظرية السـلطة 
التقديرية، إلا أنه لا يختلف إثنان على إستقلال كل نظريـة لوحـدها ممـا يجرنـا لدراسـتها مـن 

  ). الفقرة الثانية( توضيح حدود الإختلاف الموجود بينهم  زاوية
  :لاقة نظرية الضرورة بالأفكار المرتبطة بهاع: الفقرة الأولى

ســـتعجال للتعبيـــر عـــن الإمصـــطلح  القضـــاء والفقـــه فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان عمالســـتإ
ف مصـطلح جوء لتصرف الإدارة في وضع معين، وحتـى التشـريعات القانونيـة توظـّر اللّ مبرّ 

فكــــرة الظــــروف العاجلــــة كمبــــرر فــــي ظــــروف معينــــة يجرنــــا للتســــاؤل حــــول تطــــابق مفهــــوم 
التشابه الكبير الموجود  فـي أحكـام  ، ولعلّ )أولا( ستعجال مع نظرية الضرورة من عدمه الإ

نظرية الظروف الاستثنائية ونظريـة الضـرورة، جعـل فرضـية تـداخل وتطـابق النظـريتين أمـر 
 .)ثانيا( وارد جدا

  :فكرة الإستعجال ونظرية الضرورة: أولا

هي عليه الآن، كانت الإدارة تبرر مخالفتهـا قبل ظهور نظرية الضرورة بالشكل الذي 
للقواعــد القانونيــة علــى أســاس فكــرة الاســتعجال التــي لعبــت دورا أساســيا حينهــا؛ وكثيــرا مـــا 
ــــي فرنســــا عليهــــا، للتصــــريح بمشــــروعية أعمــــال الإدارة، وأشــــار  اعتمــــد القاضــــي الإداري ف

جاء فيـه أن الإسـتعجال هـو الأستاذ مراد بدران لأحد قرارات القضاء الإداري الفرنسي الذي 
                                                           

 .24، ص2002لنهضة العربية، مصر، محمد أحمد عبد النعيم، شرط الضرورة أمام القضاء الدستوري، دار ا 1
 .13ابراهيم تونصير، المرجع السابق، ص  2
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الادارة مـن احتـرام الإجـراءات التـي فرضـتها النصـوص، لـذا كـان قـرار الهـدم  الذي لـم يمكـن
 .1الفوري للسد مشروعا

، 1902فــي إحــدى القضــايا المعروضــة أمــام محكمــة التنــازع الفرنســية ســنة كمــا أنــه 
عنـــدما يشـــتعل : " عـــن فكـــرة الإســـتعجال قـــائلا ''Romeiu''عبـــر مفـــوض الحكومـــة روميـــو 

وفي هـذا  ،2"البيت، لا نذهب إلى القاضي لنطلب منه ترخيصا قصد إرسال رجال المطافئ
المعنــى يقصــد بالاســتعجال أن نكــون أمــام وضــع لا يحتمــل التــأخير ويســتوجب التــدخل أو 

  . التصرف في أسرع وقت ممكن للحفاظ على مصلحة مهددة
تضـــاربت آراء الفقهـــاء حـــول علاقـــة الإســـتعجال بنظريـــة الضـــرورة، وفـــي هـــذا الســـياق 

 . فظهر اتجاه يمايز بينهما، واتجاه آخر يطابق بينهم
يــرى جانــب مــن الفقــه، أن شــروط الإســتعجال ليســت كشــروط نظريــة الضــرورة، حيــث  - 1

يكتفى في الاستعجال بإستحالة التصرف بطريقة أخرى من طرف الإدارة وحماية للمصـلحة 
عامــة كمبــرر لمخالفــة القــانون؛ بينمــا فــي نظريــة الضــرورة يشــترط أن يكــون الوضــع غيــر ال

عــادي وغيــر مــألوف، ولا يمكــن لــلإدارة مواجهتــه بالوســائل العاديــة، وأن تتعــرض المصــلحة 
  .العامة لتهديد خطير

والضــرورة يشــتركان فــي تعــرض المصــلحة العامــة للخطــر  الاســتعجاللــذا يلاحــظ أن       
 ؛وتصرف الإدارة بغير الشكل العادي، إلا أنه يختلفان في الوضعية التي تكون فيهـا الإدارة

غيــــر العــــادي، فــــي حــــين لا يشــــترط ذلــــك فــــي  الاســــتثنائيففــــي الضــــرورة يشــــترط الوضــــع 
ا ينتج عـن الظـروف الاسـتثنائية النتائج المترتبة عن الاستعجال أقل امتداد ممو  ،الاستعجال

  .الإداريةبالخروج عن قواعد المشروعية  الإداريةفلا يكفي كمبرر لوحده يسمح للسلطة 

أضـيق مجـالا مـن نظريـة الضـرورة، باعتبـار أن الأول  الاسـتعجالهناك مـن اعتبـر أن  -2
 اأمــ  ،اسـتعجالجـزء أساسـي مـن الثـاني، لـذا متـى كانــت ضـرورة فمـن حيـث الأصـل سـبقها 

ونظريــــة  الاســــتثنائيةالأقصــــى يــــرتبط بــــالظروف  الاســــتعجالأن  يقــــول الأســــتاذ مــــراد بــــدران
متــى تــم تحديــد درجــة الاســتعجال أو الظــروف العاجلــة  نؤيــد هــذا الــرأي حيــث و  ،3الضــرورة

  .وكانت هذه الدرجة مما يستدعي تدخل سريع لتفادي تفاقم الأخطار فنكون أمام ضرورة
                                                           

 مقارنـة، دراسـة الاسـتثنائية، الظـروف فـي العامـة الإدارة أعمـل علـى القضائية الرقابة بدران، مرادالمرجع السابق،  بدران، مراد 1
 .61ص  ،2008مصر،  الجامعية، المطبوعات دار

2 « Quand la maison brule, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les 
pompiers ». 

60نقلها الأستاذ مراد بدران، المرجع السابق، ص .  

 .70مراد بدران، المرجع نفسه، ص  3
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  لمصطلح الظروف الإستثنائية مع الضرورة فهل يتطابقان؟ويلاحظ إستعمالنا كثيرا 

  : ونظرية الضرورة الاستثنائيةنظرية الظروف : ثانيا

هنـــاك مـــن الفقهـــاء مـــن يـــدمج حالـــة الضـــرورة مـــع الظـــروف الاســـتثنائية، وهنـــاك مـــن 
   .يفصل بينهما

ــز بينهمــا -/أ ــذي يمي ، يــرون أن الظــروف الاســتثنائية الاتجــاهأصــحاب هــذا  :الإتجــاه ال
  : والضرورة هما حالتان متمايزتان؛ ويركزون في المجمل على نقاط الاختلاف التالية

، يعتبرونهـا حالـة الضـرورة إذا مـا كانـت حـالات المؤقتـة، محـدودة الـزمن العنصر الزمني* 
  .وقصيرة المدة، أما إذا طالت وصارت دائمة تصبح تسمى بالظروف الاستثنائية

ـــة  ويعـــاب علـــيهم أن هـــذا القـــول لـــيس لـــه أســـاس حقيقـــي، فالطـــابع المؤقـــت لقيـــام حال
الضرورة أو الظروف الاسـتثنائية هـو شـرط أساسـي يتحـدد حسـب درجـة قـوة الخطـر ومـداه، 
إضافة إلى أنهم لم يوضحوا الحد الفاصل في المدة القصيرة و الطويلة لكي يعـرف النطـاق 

 .الزمني لكل من النظريتين

 :فيما يخص النطاق انقسم الفقه أيضا إلى قسمين :يث النطاقمن ح* 

يــرون أن نظريــة الظــروف الاســتثنائية أوســع و أشــمل مــن نظريــة الضــرورة، فــإذا كــان  -1
ــــة  نطــــاق هــــذه الأخيــــرة يقتصــــر علــــى توســــيع ســــلطات الضــــبط الإداري، فــــإن نطــــاق نظري

شــكل الــذي يســمح لــلإدارة الظــروف الاســتثنائية تــؤدي إلــى التوســيع مــن مبــدأ المشــروعية بال
يبــدو لأول مــرة أن نظريــة " مواجهــة الأزمــات؛ كمــا يضــيف الأســتاذ ســليمان الطمــاوي قــائلا 

الظـــروف الإســـتثنائية إن هـــي إلا تطبيـــق عـــادي لفكـــرة الضـــرورة، ولكـــن الحقيقـــة أن مجلـــس 
الدولــة الفرنســي لا يرجــع نظريــة الظــروف الاســتثنائية إلــى هــذا الأســاس، وإنمــا إلــى أســاس 

ومــن هنــا فــإن نظريــة الظــروف .. أيســر فــي شــروطه ومــداه؛ وهــو واجبــات الســلطة الإداريــة 
الإســـتثنائية ليســـت مقصـــورة علـــى ســـلطات الضـــبط، ولكـــن مـــداها أهـــم مـــن ذلـــك إذ يشـــمل 

  .1.."ضمان استمرار المرافق العامة

متـداد إويعاب علـى هـذا الاتجـاه، أن الكثيـر مـن الفقـه يعتبـر  نظريـة الضـرورة أيضـا  
وتوسيع لمبدأ المشـروعية هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فإنـه بالفعـل الضـبط الإداري هـو 

قتصـار نظريـة إه لا يعني المجال الأكثر إستعمالا للسلطات الواسعة الممنوحة للإدارة إلا أنّ 

                                                           

 .121، ص 1991، 6، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، مصر، ط سليمان محمد الطماوي 1
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الضرورة على ذلك، بل أن مجالهـا أوسـع ويشـمل جميـع الحـالات الاسـتثنائية التـي لا يمكـن 
ائل القانونيـــة العاديـــة، وتهـــدف مثلهـــا مثـــل الظـــروف الاســـتثنائية للمحافظـــة مواجهتهـــا بالوســـ

  .على النظام العام وضمان استمرارية المرافق العامة

علـــــى نقـــــيض القســـــم الأول يـــــرى آخـــــرون أن نظريـــــة الضـــــرورة هـــــي الفكـــــرة الأساســـــية  -2
الاسـتثنائية،  والأصلية التي تخرج بمقتضاها الإدارة مـن المشـروعية العاديـة إلـى المشـروعية

  . 1لذا فهي أشمل من نظرية الظروف الاستثنائية

يــرى أصـــحاب هـــذا الإتجـــاه، أن نظريـــة الضـــرورة  :الإتجـــاه الـــذي لا يميـــز بينهمـــا -/ب
يقـول و ران عن معنـى واحـد، لـذا فـلا يوجـد إخـتلاف بينهمـا؛ ونظرية الظروف الاستثنائية يعبّ 
وف الاسـتثنائية تشـكل فـي ذاتهـا مصــدرا الضـرورة أو الظـر : "الأسـتاذ غبـر يـال وجـدي ثابـت

كمــا يلاحــظ أن الفقــه الفرنســي يســتخدم . 2"للســلطات الاســتثنائية اللازمــة لمواجهــة الأزمــات
ر ذلك على أنـه كثيرا مصطلح الظروف الإستثنائية مقارنة بمصطلح نظرية الضرورة، ويفسّ 

  .  3تعدد في المصطلحات فقط لكن المضمون واحد

للجـــوء لنظريــــة الضــــرورة يجــــدها تتمثـــل أساســــا فــــي الظــــروف والمـــتمعن فــــي شــــروط ا
  .4الاستثنائية التي تتعرض لها الدولة

  .علاقة نظرية الضرورة والنظريات القانونية المشابهة لها: الفقرة الثانية

ينبغــــي تمييــــز نظريــــة الضــــرورة عمــــا يشــــابهها مــــن نظريــــات أخــــرى ولا ســــيما نظريتــــا 
وعليـــه  ؛لـــلإدارة وذلـــك لإشـــتراكهما معهـــا فـــي بعـــض الخصـــائصالســيادة والســـلطة التقديريـــة 

ســندرس فــي هــذه الفقــرة التمييــز بــين نظريــة الضــرورة ونظريــة أعمــال الســيادة وبينهــا وبــين 
  .نظرية السلطة التقديرية للإدارة

  :التمييز بين نظرية الضرورة ونظرية أعمال السيادة: أولا

عـن السـلطة التنفيذيـة، والتـي لا تخضـع يقصد بأعمال السيادة تلـك الأعمـال الصـادرة 
، وهــي بــذلك تشــكل خروجــا اطهــا بســيادة الدولــة فــي الــداخل والخــارجلارتبللرقابــة القضــائية  

  . حقيقيا على مبدأ المشروعية حيث تصدر في ظل الظروف العادية أو الإستثنائية

                                                           

 .49مراد بدران، المرجع السابق، ص  1
 .24، ص1988السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ، غب وجدي ثابت 2

3 The Hong NGUYEN, op.cit, p.21. 
 .23ص، 2003سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر،  4
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وليـدة  وتعتبرنشأت نظرية أعمال السيادة في فرنسا على يد مجلس الدولة الفرنسي، و 
ومقتضيات العمل حيث يكون لبعض الأعمال التي تقوم بهـا الدولـة  أهميـة خاصـة  الحاجة

فإنه من مصلحة الوطن أن لا تعرض مثل هذه القضـايا علـى القضـاة كمـا أنـه قـد لا يكـون 
ورغـــم تشـــابهها مـــع نظريـــة الضـــرورة إلا  ؛1مـــن مصـــلحة الحكومـــة عرضـــها علـــى الجمهـــور

نلخص أهم الفروقات بـين لذا واحدة منهما شروط ومحدود خاصة بها،  أنهما يختلفان ولكل
  :نظرية أعمال السيادة ونظرية الضرورة في النقاط الآتية

ــدأ المشــروعية*   أنّ  كــل منهمــا قيــد علــى مبــدأ المشــروعية؛ إلاّ : مــن حيــث علاقتهمــا بمب
ا مــــــن الناحيــــــة ، أمّــــــ2مــــــن الناحيــــــة الشــــــكلية نظريــــــة الضــــــرورة لا تخــــــالف المشــــــروعية إلاّ 

متــداد لــه وتوســيع مــن نطاقــه فــي ظــل إالموضـوعية تبقــى خاضــعة لمبــدأ المشــروعية وتعتبــر 
، بينمـا أعمـال السـيادة فإنهـا تخـالف مبـدأ المشـروعية مـن 3ما يعرف بالمشروعية الإستثنائية

 . الناحيتين الشكلية والموضوعية

ونيـة اتجـاه الرقابـة القضـائية، تتمتع أعمـال السـيادة بحصـانة قان: من حيث رقابة القضاء* 
بينمــا الأعمــال الصــادرة بنــاءا علــى نظريــة الضــرورة لــيس لهــا حصــانة قانونيــة تعفيهــا مــن 
الخضــوع للرقابــة القضــائية، فقــد تفلــت بعــض القواعــد لكــن فــي الغالــب يملــك القاضــي الحــق 

 .للنظر في مشروعيتها

ي معين، ومرتبط بقيـام حالـة نظرية الضرورة محددة بوقت زمن :من حيث نطاقها الزمني* 
الضــرورة تــزول بزوالهــا، بينمــا نظريــة أعمــال الســيادة فهــي دائمــة غيــر مرتبطــة بظــرف أو 

 .4زمن معين

إفـــلات أعمـــال الســـيادة مـــن الرقابـــة القضـــائية دليـــل علـــى غيـــاب : مـــن حيـــث الضـــمانات* 
وقضـائية ة ضـمانات قانونيـة الضمانات اتجاهها، في حـين تتـوفر نظريـة الضـرورة علـى عـدّ 

  .5حماية لحقوق الأفراد
                                                           

مسـعودي، أعمـال السـيادة بـين الإطـلاق والتحديـد، المـؤتمر الثـاني لرؤسـاء المحـاكم الإداريـة فـي الـدول العربيـة، حسين  1
 .2، ص 2012سبتمبر  12و  11أبو ظبي، الإمارات، 

سعد مهدي، نظرية الضرورة وتطبيقاتها في الدساتير العراقية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  زهراء 2
 .19ص ، 2008كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 

 .23، ص المرجع السابق، تونصير ابراهيم 3
مصرية وتطبيقاتهما في التشريع الجزائري، المكتبة الحميد شاوش، نظرية الضرورة في القانونين الدستوري والإداري  4

 .53، ص 2011للنشر والتوزيع، مصر، 
 .19، المرجع نفسه، ص زهراء سعد مهدي 5
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  : نظرية الضرورة والسلطة التقديرية للإدارة:  ثانيا

يقصــــد بالســــلطة التقديريــــة لــــلإدارة تلــــك الحريــــة التــــي تتمتــــع بهــــا الإدارة فــــي مباشــــرة 
القانونيــة علــى نحــو معــين ويظهــر ذلــك جليــا فــي الحــالات التــي لا يتــدخل فيهــا  التصــرفات

: هــاالطمــاوي علــى أنّ  الأســتاذ هــاويعرف. الإجــراء الواجــب اتخــاذهالمشــرع ليحــدد التصــرف أو 
قدرا من الحرية فـي التصـرف تسـتعمله الإدارة وفقـا للظـروف دون معقـب عليهـا، وتتـرخص "

  .1"في ذلك بحيث يكون لها الكلمة الأخيرة دون منازع
تكـون السـلطة  عنـدماأنـه نكـون بصـدد سـلطة تقديريـة  ذلـك يمكـن القـولعلى وتأسيسا 

بالنســبة للفقــه  ؛2تــوافر عــدة حلــولقرارهــا أثنــاء  اتخــاذحــرة فــي التــي تحتــرم القــانون الإداريــة 
هــــي أن تكــــون الإدارة حــــرة تمامــــا فــــي '' : الجزائــــري عرفتهــــا الأســــتاذة فريــــدة أبركــــان بأنهــــا

التصــرف فــي هــذا الاتجــاه، أو فــي ذلــك وبــدون أن تكــون خاضــعة لأي شــرط، فهــي قــادرة 
دير الشــــروط التــــي تتخــــذ فــــي ضــــوءها قرارهــــا، ومثــــال علــــى ذلــــك، ســــلطة رئــــيس علــــى تقــــ

  .3.."الجمهورية في منح العفو والأوسمة، اختيار تسيير المرافق العامة

الســــلطة التقديريــــة تقــــوم علــــى حريــــة الإدارة فــــي  أنويلاحــــظ مــــن خــــلال التعــــريفين،  
، وهــذا مــا يقربهــا لنظريــة الضــرورة، إضــافة لأنهــا تصــدر مــن التصــرف فــي ظــروف معينــة

ورغم ذلك إلا أنهمـا نظريتـان منفصـلتان ومنـه نسـتعرض بعـض الفروقـات السلطة التنفيذية؛ 
  : التي بينهما

مــن المعلــوم أن نظريــة الضــرورة تخضــع لمبــدأ  :مــن حيــث علاقتهمــا بمبــدأ المشــروعية* 
ــل الســــــلطة التقديريــــــة فــــــي صــــــلب المشــــــروعية، إلا أنهــــــا مشــــــروعية اســــــتثنائي ة؛ بينمــــــا تظــــ

 .المشروعية العادية

تمتاز نظرية الضـرورة بالطـابع المؤقـت، حيـث تـرتبط بـالظرف  :من حيث نطاقها الزمني* 
جلــه؛ بينمــا نظريــة الســلطة التقديريــة هــي دائمــة ولا تــرتبط بــأي ظــرف أو أالــذي نشــأت مــن 

  .4ة زمنيةمدّ 
                                                           

 .31سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  1
2 J.R Payer, pouvoirs discrétionnaires et compétences liées au président de la république, R.D.P 
Numéro 06, 1981, p.1614. 

، الجزائـر، 1، العـدد 2002فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السـلطة التقديريـة لـلإدارة، مجلـة مجلـس الدولـة،  3
 .37ص

  .40حميد شاوش، المرجع السابق، ص  4
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ة شــروط خاصــة فقــط أن لا لا تتطلــب الســلطة التقديريــة أيّــ :مــن حيــث شــروط اتخاذهــا* 
تكـون فــي المجــال المحــدد والمقيـد قــانون لــلإدارة، أمــا نظريـة الضــرورة فيتطلــب اللجــوء إليهــا 

  .1توافر شروط خاصة تتعلق بالظروف الخطيرة التي لا يمكن مواجهتها بالقوانين العادية

  يزان الفقه والقضاءفكرة أو نظرية الضرورة في م: المطلب الثاني

أغلــب النظريــات القانونيــة فــي التشــريعات المعاصــرة مصــدرها الفقــه والقضــاء، حيــث 
يسـاهمان بـآراء ومواقــف تثـري المواضـيع محــل النقـاش، وتـدفع المشــرع فـي المسـتقبل لتبنيهــا 

ذلـــك أيضـــا فـــي نظريـــة الضـــرورة خاصـــة وأنـــه  ويظهـــر. ضــمن نصـــوص دســـتورية وقانونيـــة
طرح النقاش فيها حتى قبل إدراجها صراحة في الدستور، لـذا سـندرس موقـف القضـاء منهـا 

  .في الفرع الأول، ثم موقف الفقه في الفرع الثاني

 :موقف القضاء من نظرية الضرورة بين التقرير والتصدي: الفرع الأول

لتبريـــر   تـــي يعتمـــد عليهـــا فـــي ظـــل حالـــة الضـــرورةيقـــال أن المشـــروعية الإســـتثنائية ال
؛ مــا مــدى صــحة هــذا مــن صــنع القضــاء الإداري تصــرفات وأعمــال الســلطة التنفيذيــة أنّهــا

  القول؟ 
  : مساهمة القضاء في تقرير نظرية الضرورة: الفقرة الأولى

لعب القضاء دورا بارزا فـي صـنع نظريـة الضـرورة، بدايـة مـن التفسـيرات الدقيقـة التـي 
ان يقدمها حول حالـة الضـرورة والتـي تعتبـر مصـدر فعلـي لتأسـيس نظريـة الضـرورة، وهـو ك

مــا جعــل الكثيــرون يقولــون أنهــا نظريــة قضــائية، كمــا لا ننســى دوره أيضــا فــي تقريــر هـــذه 
ــــة غيــــاب النصــــوص الدســــتورية والتشــــريعية ــــى هــــذا   ؛2الســــلطات الإســــتثنائية فــــي حال وعل

ســـنبرز دور مجلـــس الدولـــة الفرنســـي فـــي صـــنع نظريـــة الضـــرورة وإخراجهـــا إلـــى  الأســـاس،
ـــة  ـــة حـــول تبنـــي القضـــاء فـــي دول أخـــرى لنظري ـــم نظهـــر بعـــض الأمثل ـــد أول، ث الوجـــود كبن

  .الضرورة في البند الثاني

   :دور مجلس الدولة الفرنسي في صنع نظرية الضرورة: أولا

حــرص علــى أن ، حيــث الضــرورة لمجلــس الدولــة الفرنســي الفضــل فــي تقريــر نظريــة
، ه فـي هـذا الصـددومـن أشـهر أحكامـ. تكون أحكامه علـى درجـة مـن المرونـة وعـدم الجمـود

                                                           

 .20 زهراء سعد مهدي، المرجع السابق، ص 1
الضرورة ومشروعية الواقع الاستثنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في حالة ابراهيم أحمد عبده سعد الصمدي،  2

 .28، ص 2003القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عدن، 
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حكــــــم  1والـــــذي يعتبـــــره الـــــبعض نقطـــــة البدايـــــة لوضــــــع حجـــــر الأســـــاس لنظريـــــة الضـــــرورة
"Heyriès" ، الســيد هيريــاس  فصــلتبمناســبة نظــره فــي الطعــن المقــدم ضــد الحكومــة التــي

عــن منصــبه دون أن تمكنــه مــن الاطــلاع علــى ملفــه اســتنادا للمرســوم الصــادر عــن رئــيس 
مــن قــانون  65والــذي يقضــي بإيقــاف ســريان المــادة  1914ســبتمبر  10الجمهوريــة بتــاريخ 

المتضــمنة حــق الموظــف فــي الإطـلاع علــى ملــف خدمتــه قبــل توقيــع أي  1905أفريـل  22
فتــرة الحــرب؛  لــذا دفــع الســيد هيريــاس بعــدم دســتورية المرســوم، جــزاء تــأديبي عليــه، خــلال 

ـــأى مجلـــس الدولـــة فـــي إلـــى إقـــرار صـــحة المرســـوم المـــذكور أعـــلاه، مســـتندا علـــى أن  فارت
ظروف الحرب وضرورات الدفاع الـوطني توجـب تمكـين الإدارة مـن اتخـاذ القـرارات اللازمـة 

واعـد الإجرائيـة التـي قـد تعرقـل سـير على جناح السرعة دون التقيـد بالنصـوص القانونيـة والق
 25مــن قــانون  2المرفــق العــام فــي مثــل ذلــك الوقــت، وفقــا لمــا جــاء فــي نــص المــادة الثالثــة

؛ لــم يمــر هـــذا 3المتعلــق بتنظــيم الســلطات العموميــة الســـاري المفعــول آنــذاك 1875فيفــري 
هوريـة إلا أنـه لـم مرور الكرام على الفقه، وان كـان متقـبلا للسـلطات الاسـتثنائية لـرئيس الجم

يستصغ التبرير الذي لم يكن في محله، مؤكـدا أنـه لا يحـق لـه أن يمتنـع عـن تنفيـذ القـوانين 
ـــذ كـــل القـــوانين المتعلقـــة بتســـيير المرافـــق العامـــة ـــزم بتنفي ـــه مل ـــل أن . 4مهمـــا كانـــت الحجـــة ب

ـــة 5وصـــدرت بعـــد ذلـــك عـــدة أحكـــام ـــة الفرنســـي اســـتند خلالهـــا علـــى نظري عـــن مجلـــس الدول
، ذهــب فيهــا إلــى أن حــدود الضــبط الإداري فــي حالــة الســلم لا تســري علــى أحــوال الضــرورة

  . 6الحرب التي تتطلب التوسع في السلطات الممنوحة للحكومة للمحافظة على الأمن العام

                                                           

، أشار إليها الأستاذ سامي جمال الدين في 1917مارس  23وحكم  1915جويلية  30صدرت أحكام من قبله، حكم  1
 .27الهامش بدون تفصيل، المرجع السابق، ص 

2 Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux 
chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et 
en assure l'exécution. 

ينبغي الإشارة في هذا المقام، أن فرنسا في عهد الجمهورية الثالثة لم يكن لديها دستور موحد، بل كانت هناك ثلاث  3
تضمن  ، المتعلق بتنظيم مجلس الشيوخ الفرنسي1875فيفري  24قوانين دستورية تنظم النظام السياسي للدولة؛ قانون 

 1875جويلية  16، قانون مواد 9تضمن  لسلطات العموميةالمتعلق بتنظيم ا 1875فيفري  25، قانون مادة 11
 .مادة 14، تضمن المتعلق بتنظيم العلاقات بين السلطات العامة

 .29سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  4
، 1995فيفري  17، وقضية ماري وهارد وين في 1952مارس  27منها، حكمه في قضية السيدة دولا ماريت في  5

 .96لومات، راجع شاوش حميد، المرجع السابق، ص لمزيد من المع
 سامي جمال الدين، المرجع، أشار إليها، 1919فيفري  28في  "Laurent"والسيدة لوران " Dol"قضية السيدة دول  6

 .29، صنفسه
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ومنه يمكن القول أن القضـاء الفرنسـي وضـع حـدودا لنظريـة الضـرورة أو كمـا يسـميها 
الإســتثنائية، التــي بمقتضــاها تتضــمن مخــاطر جســيمة فــي بعــض الأحيــان نظريــة الظــروف 

تهــــدد حقــــوق الأفــــراد وحريــــاتهم، بإرســــاء قيــــود وضــــوابط حتــــى لا تتعســــف الإدارة والســــلطة 
  .1التنفيذية في استعمالها لتلك السلطات

  : تبني القضاء في دول أخرى لنظرية الضرورة: ثانيا

سنتطرق في هذا العنصر، كـل مـن موقـف القضـاء السويسـري والقضـاء المصـري مـع 
  .الإشارة  عرضا لموقف القضاء الجزائري من خلال أحد أحكامه

بــذلك حــق الســلطة التنفيذيــة  ابــدوره القضــاء السويســري يأخــذ بنظريــة الضــرورة، مؤكــدّ 
وأمنهــا حتــى لــو تتجــاوز  د ســلامة الدولــةنفــراد بالســلطة فــي أوضــاع الخطــر التــي تهــدّ فــي الإ

ـــوائح  قواعـــد المشـــروعية، يتجلـــى هـــذا الموقـــف مـــن خـــلال نظرهـــا فـــي مشـــروعية قـــرارات ول
ة علـى التفـويض فـي السـلطات الـذي مـنح لـه مـن الجمعيـة بنيالمجلس التنفيذي الفيدرالي الم
لمواجهـــة مـــا قـــد تقتضـــيه ضـــرورات الحـــرب؛  1914أوت  03التشـــريعية الفيدراليـــة بتـــاريخ 

فــــــي قضــــــية  1915ديســــــمبر  14حكمــــــا بتــــــاريخ السويســــــرية المحكمــــــة العليــــــا  فأصــــــدرت
Millioud"2  تـــرفض مـــن خلالـــه النظـــر فـــي دســـتورية قـــانون التفـــويض وفـــي مـــدى مطابقـــة

المتخذة معه، على أنه من غير الممكن وضع حـواجز أمـام الحكومـة إذا مـا كانـت  اتالقرار 
الموقــف فــي العديــد مــن ، ولقــد أكــدت ســلامة الــبلاد تتطلــب تجــاوز نطــاق قواعــد المشــروعية

  .3الحرب العالمية الثانية التي وقعت في في القضايا المشابهة

ــ ى نظريــة الضــرورة فــي مجمــل أحكامــه ســواء قبــل إنشــاء وحتــى القضــاء المصــري تبنّ
مجلس الدولة و إرساء قواعد القضاء الإداري أو بعدها؛ بذلك يكون سمح للسـلطة التنفيذيـة 

د الأمــن العــام أو الصــحة العامــة، ولا تعــد خطــر يهــدّ  ات العاجلــة لتفــادي أيّ خــاذ الإجــراءباتّ 
  .4هذه الإجراءات مخالفة للقانون
                                                           

 .122سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص   1
  : جاء في إحدى حيثياته 2

« Lorsque, par suite de circonstances exeptionnelles, le conseil Fédéral est chargé de prendre toutes 
les mesures exptionnelles nécessaires pour le bien public menacé, il ne saurait etre lié par la 
constitution, dans cette œuvre indispensable. » , j. lamarque, La théorie de la necessité et l’article 
16 de la constitution de 1958, R.D.P, 1961, p 573. 

، 4ط نظريــــة الضــــرورة فــــي القــــانون الدســــتوري وبعــــض تطبيقاتهــــا المعاصــــرة، دار النهضــــة العربيــــة، يحــــى الجمــــل،  3
  .237.ص2005

 .97، المرجع السابق، صحميد شاوش 4
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إذا كــــان لرجــــال : " وهــــو مــــا دعمتــــه محكمــــة الــــنقض حينمــــا قالــــت فــــي أحــــد قراراتهــــا
الضــبطية الإداريــة فــي ســبيل منــع ارتكــاب الجــرائم أن يتخــذوا مــا تقضــي بــه الضــرورة مــن 

والوسائل، فإنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفـراد إلا أن الإجراءات 
  .1..."يكون ثمة مسوغ شرعي تقتضيه الظروف والأحوال
، قضــى بعــدم مســؤولية 1951جــوان  26وفــي حكــم لمحكمــة القضــاء الإداري بتــاريخ 

تحقـق مـن قيـام حالـة الإدارة عن أعمالها التـي تقـوم بهـا لمواجهـة الظـروف الاسـتثنائية متـى 
   :الضرورة؛ كما كرس هذا الحكم في مقتضياته شروط تطبيق نظرية الضرورة ممثلة في

  .أن يكون هناك خطر جسيم وحال يهدد الأمن والنظام العام* 
  .أن يكون عمل الضرورة الصادر من الإدارة هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر* 
  . يزيد على ما تقضي به الضرورةأن يكون هذا العمل لازما حتما فلا* 
  .2أن يقوم بهذا العمل موظف مختص ضمن أعمال وظيفته* 

مــن خــلال هــذه الشــروط، نلاحــظ مــدى حــرص القضــاء المصــري علــى الموازنــة بــين 
متطلبــات الضــرورة و حمايــة مبــدأ المشــروعية مــن جهــة وضــمانات عــدم التعســف مــن جهــة 

لمحكمــة القضــاء الإداري الــذي عــالج موضــوع وبــدورنا نــثمن هــذا الاتجــاه المشــرف . أخــرى
  .الضرورة بشكل أفضل من بعض التشريعات المعاصرة

ــلــم يَ  ولا يفوتنــا الإشــارة فــي هــذا المقــام للقضــاء الجزائــري، وإنْ  ن لــه الفرصــة لإبــداء كُ
ـــ ســـير فـــي نطـــاق ه يَ موقفـــه مـــن نظريـــة الضـــرورة كأصـــل مـــن حيـــث القبـــول أو الـــرفض لأن

راهـا مناسـبة لمواجهـة تخاذ بعـض الإجـراءات التـي تّ إسلطة التنفيذية بي يسمح بدوره للدستور 
رضــت درج إحــدى القضــايا التــي عُ ه وعلــى ســبيل الإســتئناس نُــأنــ د للــبلاد، إلاّ الخطــر المهــدّ 

علـــى الغرفـــة الأولـــى لمجلـــس الدولـــة حـــول قضـــية والـــي ولايـــة ميلـــة ضـــد الشـــركة الوطنيـــة 
يقضــــي بإبطــــال قــــرار الــــوالي  1999أفريــــل  19بتــــاريخ  اللمحاســــبة، أصــــدر المجلــــس قــــرار 

ن تســـخير مقـــر الشـــركة ووضـــعه تحـــت تصـــرف غرفـــة التجـــارة، اســـتنادا لغيـــاب أي المتضـــمّ 
بنظريـة الضـرورة،  اعترافـإ نبط، ومنـه بمفهـوم المخالفـة نسـت3ظروف إستثنائية تستدعي لـذلك

عــن ولـيس بإبطــال قــرار فلـو افترضــنا وجـود حالــة إســتثنائية لكـان موقــف القضـاء بــرفض الط
  .الوالي

                                                           

الحكم ومضمونه دون تاريخه، واكتفى بذكر أنه منشور في مجلة  ، أشار إلى247يحى الجمل، المرجع السابق، ص  1
 .370المحاماة، السنة الرابعة عشر، العدد التاسع، ص 

  .252 ، صنفسه، المرجع يحى الجمل 2
 .100 ، صالسابقحميد شاوش، المرجع أشار إليه  3
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  : محاولات للتصدي لنظرية الضرورة: الفقرة الثانية

ا لمثـل هـذا التبريـر دً لـه مؤيّـجمَ ن القضـاء فـي مُ كُـعلى خلاف ما رأينا في السابق، لـم يَ 
ــ ة مــرات لتطبيــق نظريــة ى فــي عــدّ ا علــى نظريــة الضــرورة ككــل، حيــث تصــد ولا حتــى موافقً

المعروضة أمامـه، وسـنتطرق فـي هـذا المقـام علـى سـبيل المثـال،  الضرورة بمناسبة القضايا
ئـــم للقضـــاء الأنجلوساكســـوني فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطانيـــا كموقـــف ثابـــت ودا

كمــا رأينــا فــي  –ولــبعض المواقــف النــادرة للقضــاء فــي فرنســا ومصــر كموقــف متغيــر ) أولا(
  ). ثانيا( –الفقرة الأولى 

  : القضاء الأمريكي والبريطاني كموقف ثابت ودائم: أولا

كان للمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، قضية مشهورة لها علاقـة بنظريـة 
، والتــــي تتمثــــل 1866فــــي أفريــــل ") Milligan" قضــــية ميلغــــان:( الضــــرورة، والمعروفــــة ب

ي عـــارض الحـــرب الأهليـــة آنـــذاك الـــذ" أبراهـــام لنكـــولن"حيثياتهـــا فـــي أن الـــرئيس الأمريكـــي 
وكــان ضــد إنفصـــال الجنــوب الأمريكــي عـــن الشــمال، فتطلــع إلـــى ضــرورة المحافظــة علـــى 
السـلامة العامـة باتخـاذ الإجــراءات اللازمـة لمواجهـة تلـك الظــروف الحرجـة التـي كانـت تمــر 

، Writ Habeas Corpus"1"ومـن بـين ذلـك، قـام بتعطيـل قـانون الإحضـار . بهـا الـبلاد

قانون يتعلق بحقوق وحريات الأفـراد يتضـمن بداخلـه ضـمانات أساسـية  لمعلوم أن أيّ ومن ا
وجـاء فـي خطابـه . مسـاس بالضـمانات المكفولـةال مـن قبيـل والمساس به هو ،حترامهإ جبَ وَ 

إننــي أعتبــر أن اتخــاذ بعــض الإجــراءات غيــر الدســتورية مــن أجــل '': خــذلتبريــر الإجــراء المتّ 
، كمـــا 2''ضـــرورية ولا بـــد منهـــا وأولـــى بالتقـــدم علـــى مـــا عـــداهاســـلامة الأمـــة هـــي إجـــراءات 

أضـــاف مبـــررا ذلـــك أمـــام الكـــونغرس الأمريكـــي أن إجـــراءات المحافظـــة علـــى الأمـــة والدولـــة 
؛ 3والدستور لا تتعارض مع القسم الـذي أداه عنـد توليـه الرئاسـة بـل يعتبـر ضـمن مقتضـياته

 .في محاكمة عرفية "Milligan"تبعا لذلك تم الحكم بالإعدام على المواطن 
ـــا برأيهـــا بقولهـــا ـــت المحكمـــة العلي أن : "ولمـــا طرحـــت مســـألة مشـــروعية المحكمـــة، أدل

الدســـتور هـــو قـــانون المحكـــومين والحـــاكمين، وفـــي الحـــرب والســـلم علـــى ســـواء، وأنـــه يرعـــى 
بحمايتــه النــاس مــن كــل طبقــة وفــي كــل الأوقــات وتحــت كــل الظــروف، ولا يوجــد هنــاك مــا 

                                                           

 قانون يسمح لكل فرد محبوس أن يطلب من القضاء النظـر فـي أمـر حبسـه، وهـو أحـد ضـمانات حربـات الأفـراد، راجـع 1
 .47، ابراهيم تونصير، المرجع السابق، ص في هذا الأمر

  .174يحى الجمل، المرجع السابق، ص نقله  2
3 J.lamarque, op.cit, p. 570. 
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وفـي موضـع ؛ 1"بالنسبة للحكومة قتضاءالاف نصوص ذلك حتى في أشد حالات يبرر إيقا
آخر من حكمهـا أضـافت فـي  معنـى إحـدى الحيثيـات أن نظريـة الضـرورة التـي يسـتند إليهـا 
الـــرئيس الأمريكـــي، غيـــر صـــحيحة وخاطئـــة، حيـــث أن الدســـتور يكفـــل لـــه ولحكومتـــه جميـــع 

ولــم تكــن هــذه القضــية الوحيــدة  .ودهــاالصــلاحيات اللازمــة والضــرورية للمحافظــة علــى وج
التــي عرضــت علــى القضــاء الأمريكــي، بــل توجــد قضــايا أخــرى مثــل قضــية أحكــام الأمــن 

، )1943 – 1942( العســكري غيــر المألوفــة المتخــذة اتجــاه أشــخاص ذوي أصــول يابانيــة 
رفضـت بصـراحة اللجــوء  هـاومجمــل القـول أنّ  .19522وقضـية عمـال مصـانع الصـلب سـنة 

لنظريــة الضــرورة كمبــرر للخــروج علــى النظــام القــانوني العــادي للحفــاظ علــى ســلامة الدولــة 
  .وأمنها

إحــدى القضــايا التــي رفعــت أمامــه فــي عــرف القضــاء البريطــاني  ،وفــي نفــس الســياق
؛ وهــو مــواطن بريطــاني تعــرض للحــبس بســبب ارتكابــه جريمــة Zadig"3"المعروفــة بقضــية 

 Defence of"ليهـا فـي إحـدى اللـوائح التشـريعية الصـادرة بنـاء علـى قـانون منصـوص ع
the Realm Acts"4  ، فطعـن فـي إجـراءات المحاكمـة العرفيـة، فرفضـته المحكمـة معتبـرة

  ".Emergency acts"أن القرار الصادر من الحكومة هو قرار صحيح طبقا لقوانين 

أن : ، جــاء فــي معنــاه1917مــاي  01ق مجلــس اللــوردات فــي وفــي هــذا المقــام، علــ
. الأســاس القــانوني للصــلاحيات الكاملــة للســلطة التنفيذيــة يتمثــل حصــرا فــي قــوانين البرلمــان

وان البرلمان صاحب السيادة وليس في ذلك أيـة سـلطة عـن الامتيـاز الملكـي اتجـاه الأفـراد، 
للإسـتناد  يوجـد أي داعٍ ، فـلا 6لذا تجسيدا للقوانين السـائدة فـي الـبلاد. 5وحرياتهم وممتلكاتهم

 النصــــوص واضــــحة وتكفــــل جميــــع الصــــلاحيات الممنوحــــة  إلــــى نظريــــة الضــــرورة، بمــــا أن
 .للسلطة التنفيذية من جهة، ومن جهة أخرى تضع حدودا للتجاوزات التي ممكن أن تحدث

                                                           

 .91حميد شاوش، المرجع السابق، ص 1
 .200 -193أشار إليهما، يحى الجمل، المرجع السابق، ص ص  2
 ؛203، صنفسهيحي الجمل، المرجع  :لم يشر أي مرجع لتاريخ القضية أو الحكم فيها، للمزيد في هذا الشأن، راجع 3

 .49تونصير، المرجع السابق، ص ؛ ابراهيم 96حميد شاوش، المرجع السابق، ص 
العالمية الأولى، بموجبه تمنح الحكومة السلطات الكاملة لمواجهة حالات الأزمات ان الحرب صدر هذا القانون إبّ  4

 .تحت رقابة البرلمان
5 « le fondement juridique des pleins pouvoirs de l'excutif était exclusivement la loi du parlment, et 
qu’il n’avait, vis-a-vis des individus, de leurs libertés et de leure propriété,  aucun pouvoir résultant 
de la prérogative royale, le parlement étant seul souverain. », lamaraque, op .cit, p :  571. 

 .93، نفسه، المرجع حميد شاوشللمزيد من المعلومات راجع،  6
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  :القضاء العادي في فرنسا ومصر  كموقف متغير وغير مستمر: ثانيا

نفـــس مســـار  فـــي بعـــض أحكامـــه فرنســـا ومصـــر ســـار القضـــاء العـــادي فـــي كـــل مـــن
الحـرب العالميـة الأولـى  ومن أمثلة ذلك، نـذكر وبمناسـبة ؛القضاء الرافض لنظرية الضرورة

التي ألقت بظلالها على الحكومات الأوربية، ولضرورات الحـرب، ارتـأت الحكومـة الفرنسـية 
المثــــال المرســــوم  لإصــــدار بعــــض القــــرارات واللــــوائح التشــــريعية العامــــة، منهــــا علــــى ســــبيل

يرفـع مـن نسـبة الـدقيق الأبـيض أكثـر مـن النسـبة المحـددة  1917مـاي  03الصادر بتاريخ 
رت بموجبه عقوبات جنائية على يخالفه؛ لكن محكمة النقض الفرنسـية لـم ، وقرّ 1في القانون

تر ما يبرر الخروج على الأحكام التشريعية السـارية، وصـرحت فـي حكمهـا الصـادر بتـاريخ 
بمرســوم أن تغيــر مــن أحكــام التشــريعات ) الحكومــة( لا يجــوز لهــا "أنــه  1917فمبر نــو  03

هــــا لا تســــتطيع أن تفــــرض عقوبــــات طالمــــا أنهــــا لــــم تفــــوض بــــذلك صــــراحة فــــي القائمــــة وأنّ 
رفضــت فيــه الأخــذ بنظريــة  3وكــان لــنفس المحكمــة تأكيــد موقفهــا فــي حكــم آخــر. 2"القــانون

  . أ المشروعيةر للخروج على قواعد مبدالضرورة كمبرّ 

د القضاء  الأهلـي فـي حدث في مصر قبل إنشاء مجلس الدولة، لم يتردّ  والأمر نفسه
التعبير عن رفضه المطلق لأي مبرر للخروج على قواعد وأحكام مبـدأ المشـروعية فـي ظـل 
غياب الـنص القـانوني الـذي يسـمح لـلإدارة باتخـاذ إجـراءات معينـة، ويظهـر ذلـك مـن خـلال 

عن محكمة الأمور المستعجلة الذي اعتبر  أن القـرار الإداري الـذي يصـدر الحكم الصادر 
علــى خــلاف حالــة مــن الحــالات المنصــوص عليهــا فــي النصــوص يعتبــر عمــلا مــن أعمــال 
الغصــب تملـــك المحــاكم إلغـــاءه، رغـــم أن الخطــر الـــداهم كــان هـــو الســـبب الــذي دعـــى إلـــى 

  .4إتخاذه

أن الظــروف الاســتثنائية لكــي "مــا ذهبــت إليــه أيضــا محكمــة الاســتئناف بمصــر  هــذا 
 يجــب أن تكــون منظمــة بعمــل تشــريعي مــن الدولــة صــاحب... تبــرر مخالفــة القــانون العــام

  يجب ــف) مثل ذلك الإجراء(ما لم يصدر ـــــالــــونيا وطـــراء قانـــــــــكون الإجــــــسيادة حتى يــــــــــــــال
  

                                                           
1 A.Esmein, Elements de droit constitutinel français et comparé, 7eme edition, Revue par Henry 
Nézard,  Tome 2, Librairie de la Société du Recueil Sirey, paris 1921, p. 100. 

 .206أشار إليه يحي الجمل، المرجع السابق، ص  2
في  207، مشار إليه من طرف يحي الجمل، المرجع السابق، ص 1918ماي  31الحكم الجنائي الصادر في  3

  .الهامش
 .242، ص نفسه ، أشار إليه يحي الجمل، المرجع1932ديسمبر  03الحكم الإستعجالي الصادر بتاريخ  4
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  .1"احترام القانون العام الجاري العمل به

ـــم يثبـــت طـــويلا وســـرعان مـــا تغيـــر لقبـــول نظريـــة      فـــي الأخيـــر نقـــول أن هـــذا الموقـــف ل
  .الضرورة

  :الإنكارموقف الفقه من نظرية الضرورة بين الــتأييد و :الفرع الثاني

ـــف الفقـــــه حـــــول الأخـــــذ بفكـــــرة تشـــــريعات الضـــــرورة بـــــين المنكـــــر لهـــــذه   اختلـــــف موقــ
  .التشريعات وبين المؤيد لها

  :نظرية الضرورة بين الرفض المطلق والصبغة غير القانونية: الفقرة الأولى

هذا العنصر ندرسه في شكل تدرج، نستعرض بداية موقف الفقه الرافض كليا لنظريـة 
قــف الفقــه الــذي يعتــرف بنظريــة الضــرورة لكــن لــيس كنظريــة قانونيــة ، ثــم مو )أولا(الضــرورة 

  .)ثانيا(

  : الرفض المطلق لنظرية الضرورة: أولا

يرفض الفقه الأنجلوساكسوني الاعتداد بنظرية الضـرورة، حيـث يأخـذ بتقنيـة التفـويض 
التشــريعي الــذي يقــوم بــه البرلمــان فــي بعــض الإختصاصــات للســلطة التنفيذيــة كحــل عملــي 

  .2اجهة الأزمات التي تهدد بالدولةلمو 

أو كمـــا يســـميها الـــبعض قـــوانين  Emergency actsوتعـــرف هـــذه القـــوانين باســـم 
السلطة الكاملة، ونذكر على سبيل المثال القانون الذي صدر إبـان الحـرب العالميـة الأولـى 

''Defence of the Realm acts'' ؛ ممـا سـبق يتضـح أنّ مبـرر رفـض نظريـة الضـرورة
 بالنســبة للفقــه الأنجلوساكســوني منطقــي يخضــع لايديولوجيــة تاريخيــة حــول تــوازن الســلطات

 .راجع بالأساس لإعادة الإعتبار للبرلمان البريطاني أمام السلطة التنفيذية

  :الاعتراف بنظرية الضرورة كنظرية سياسية غير قانونية: ثانيا

ه متــى جديــد، حيــث يــرى أنّــبــرز موقــف الفقــه الفرنســي مــن نظريــة الضــرورة فــي شــكل 
ـــــة ومؤسســـــاتها الدســـــتورية بإتّ تعـــــذّ  ـــــة بســـــبب الظـــــروف ر حمايـــــة الدول ـــــاع القواعـــــد القانوني ب

خذ كـل الإجـراءات التـي يراهـا مناسـبة الاستثنائية وحالة الضرورة يكون لرئيس الدولة أن  يتّ 

                                                           

، منشــور فــي مجلــة المحامــاة، الســنة 1933ديســمبر   10، الصــادر بتــاريخ 428حكــم محكمــة إســتئناف مصــر، رقــم  1
 . 243ص ، أشار إليه الدكتور يحى الجمل، المرجع السابق، 867الثالثة عشر ص 

 .32يحى الجمل، المرجع السابق، ص  2
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 لمواجهــــة هــــذه المخــــاطر بتركيــــز كــــل الســــلطات بــــين يديــــه بمــــا فــــي ذلــــك ســــلطة البرلمــــان
 . 1التشريعية، وإن كان ذلك يخالف أحكام  الدستور المتعلقة بتنظيم الاختصاص وتوزيعه

ـــ لكـــن رغـــم تبينـــه لنظريـــة الضـــرورة؛ إلاّ  ه يـــرفض إضـــفاء المشـــروعية علـــى أعمـــال أنّ
الســلطة التنفيذيــة المخالفــة لأحكــام القــانون، والمتخــذة فــي حالــة الضــرورة؛ لــذا فهــذا الاتجــاه 

كمـا يســميه  2ظريـة الضـرورة ويؤسســها علـى تصـور واقعـي أو سياسـييعطـي قيمـة واقعيـة لن
  .البعض

ـــ "Esmein" وفـــي هـــذا الصـــدد، يـــرى الفقيـــه ق قواعـــد أنـــه لا يجـــب أن توقـــف أو تعلّ
المشــروعية إطلاقــا، فــإذا اضــطرت الحكومــة تحــت ضــرورات الحــرب إلــى اتخــاذ إجــراءات 

عيب عـدم المشـروعية ممـا يسـتدعي معينة، عليها إخضاعها إلى تنظيم قانوني؛ وإلا شابها 
  . 3قيام مسؤوليتها عما تسببه

وقد وصف في أحـد تعليقاتـه حـول القـرارات التـي أصـدرها المجلـس التنفيـذي الفيـدرالي 
ـــــويض تشـــــريعي، بالديكتاتوريـــــة الإســـــتبدادية معتبـــــرا ذلـــــك غيـــــر  السويســـــري بنـــــاء علـــــى تف

صبغة القانونية لنظرية الضـرورة، ؛ أما في معرض مناقشته لموقف الفقه القائل بال4دستوري
، كمــا إنتقــد موقـف مجلــس الدولــة 5فيصـرح أن الضــرورة لا تخلـق الحــق ولا تعــوض بالقـانون

من حيث الأسـاس الـذي اعتمـد عليـه معتبـرا أنـه غيـر صـحيح وغيـر مطـابق لا للدسـتور ولا 
وانين ، وأن مهمــة رئــيس الجمهوريــة تقتصــر علــى تنفيــذ القــ6للقــانون الخــاص بحالــة الحصــار

   .7بالوسائل المشروعة
للقــرار الــذي  8ر الفقيــه دي ملبــرج عــن الموقــف غيــر الدســتوريوفــي نفــس الســياق، عبّــ

، واستنادا للحقـائق الواقعيـة يعتـرف -السالف ذكره  –أصدرته الجمعية الفيدرالية السويسرية 
لمخالفــة وعــدم احتــرام القواعــد القانونيــة لحمايــة أن بعــض الظــروف الخطيــرة تــدفع بالحكومــة 

                                                           

 .42، ص المرجع السابقزهراء سعد مهدي،  1
2 J.Lamrque, op.cit, p.566. 

    .29يحي الجمل، المرجع السابق، ص  -
 .73شاوش، المرجع السابق، ص ؛ حميد 58، المرجع السابق، ص غب وجدي ثابت -
3 58، ص نفسه، المرجع وجدي ثابت غب. 

4 Adhémar Esmein, op.cit, p. 93. 
5 «  La nécessité ne crée pas le droit et ne remplace pas la loi.». 
6 La loi du 09 aout 1849  sur l’état de siège. 
7 Adhémar Esmein,  Ibid , p. 99. 

 :أشار إليها في الهامش 8
- R.Carre de malberg, Contribution a la théorie générale de l’état, Editions du CNRS, Tome 1, 
1920, p.610. 
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المصـــلحة العامـــة، ومثلـــه مثـــل الفقيـــه إيســـمان يـــرى صـــعوبة التســـليم بنظريـــة الضـــرورة مـــن 
  .1الناحية القانونية لما فيها من مساس بمبدأ سمو الدستور

وخلاصة ماجاء به الفقيهان إيسمان ودي ملبرج أن التصرفات التـي تصـدرها السـلطة 
يـة خـارج نطـاق قواعـد المشـروعية تحـت مقتضـيات الضـرورة تبقـى معيبـة مـن الناحيــة التنفيذ

  .القانونية، وقبولها فقط كواقع لابد من مواجهته
بـين حـالتين، الحالـة المرتبطـة بقيـام الضـرورة  بارتملي ودويز فهما يفرقان الفقيهان أما

كـل التزاماتهـا القانونيـة فـي من أجل سلامة الدولة، وهي الحالة التي تتحرر فيها الدولة من 
، وتعتبــر فــي نظرهمــا مــن أخطــر حــالات 2مواجهــة الأفــراد وفــي مواجهــة غيرهــا مــن الــدول

، Salus populi sprema luxالضرورة التي تجد أصـلها فـي القاعـدة الرومانيـة الشـهيرة 
الحالــــة الثانيــــة فهــــي المتعلقــــة بتوزيــــع الاختصاصــــات الدســــتورية علــــى أجهــــزة الدولــــة،  أمــــا

فتدفعها الضـرورة لتعـديل هـذا التوزيـع لصـالح السـلطة التنفيذيـة بتوسـيع سـلطاتها فـي أوقـات 
  . 3الأزمات

ويعتبران أن حكم الواقع وما تفرضه الضرورة الواقعية هو الأساس المعتمـد لتصـرفات 
السلطة التنفيذية، لذا يجب أن يسود مبدأ المشروعية في كل الأوقات سواء العادية أو غيـر 

  . ديةالعا
ســـتناد علـــى الضـــرورة كواقـــع للخـــروج لمـــا ســـبق، وضـــع الفقيهـــان ضـــوابط للإ وتكريســـا

علــــى حكــــم القــــانون وهــــي وجــــود خطــــر قــــومي حقيقــــي يســــتحيل مواجهتــــه بــــالطرق العاديــــة 
 . 4ويتطلب التصرف بسرعة، دون أن يفلت أي عمل في هذا الشأن من الرقابة القضائية

الـــذي ينكـــر الصـــبغة القانونيـــة عـــن نظريـــة ر مـــن هـــذا التصـــوّ ومـــا يمكـــن إستخلاصـــه 
  :الضرورة، نقطتين أساسيتين هما

إمكانية تصـرف الدولـة اتجـاه الأخطـار التـي تهـدد سـلامتها وأمنهـا علـى أسـاس الضـرورة  -
  .الواقعية، وهو ما يعبر عنه بطغيان حكم الواقع بصفة مؤقتة على حكم القانون

م بــه الســلطة التنفيذيــة بــدافع الضــرورة فــي عــدم مشــروعية التصــرفات والأعمــال التــي تقــو  -
  .أوقات الأزمات والتي تتخطى بها أحكام الدستور والقوانين، وتخضع للمساءلة عنها

                                                           

 .61، المرجع السابق، ص غبر يال وجدي ثابت 1
 .78، المرجع السابق، ص حميد شاوش 2
 .36، المرجع السابق، ص تونصير ابراهيم 3
 .39يحي الجمل، المرجع السابق، ص  4
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  :إضفاء الصبغة القانونية على نظرية الضرورة: الفقرة الثانية

ر الألمــاني لنظريــة الضــرورة الــذي أضــفى الصــبغة نســتعرض فــي هــذه الفقــرة، التصــوّ 
للتصــــور الفرنســــي لنظريــــة  قنتطــــر  ثــــمّ  ،)أولا(ر مشــــروط عليهــــا لكــــن بشــــكل غيــــالقانونيــــة 

  .)ثانيا( الضرورة بإضفاءه الصبغة القانونية لها بشكل مشروط ومقيد

  : التصور القانوني اللامشروط لنظرية الضرورة من قبل الفقه الألماني: أولا

الألمــاني، حيــث يرجـع الفضــل لإضــفاء الوصــف القــانوني علــى نظريــة الضــرورة للفقــه 
أعطى مفهوما وتصورا جديدا للضرورة، ويستند على أن الحق المطلق للدولـة فـي سـيادتها، 
فهــــي تعبــــر عــــن إرادتهــــا بموجــــب القــــوانين والقــــرارات ولا تراعــــي فــــي ذلــــك إلا مــــا تقتضــــيها 

تبعا لذلك تكون مشروعة الأعمال والإجـراءات التـي تتخـذها الدولـة فـي حـالات  ،1مصلحتها
  .2، لأنها تحافظ على سلامة الدولة وأمنهاالضرورة

ومــــا يجــــدر الإشــــارة إليــــه، أن الفقــــه الألمــــاني بنــــى تصــــوراته علــــى الأفكــــار الفلســــفية 
وفســر الفقــه . حــول نظريــة الدولــة، والتــي تــم صــياغتها فــي قالــب قــانوني" هيجــل"للفيلســوف 

ة الســيادة الألمــاني الضــرورة علــى أن الدولــة هــي أســمى الشخصــيات فــي المجتمــع وصــاحب
العليـــا هـــي التـــي تضـــع القـــانون وهـــي التـــي وجدتـــه فـــإذا تعارضـــت مصـــلحة الدولـــة وأحكـــام 
القانون فإن على الدولة أن تتخطى ذلك؛ لأن الهـدف مـن القـانون هـو حمايـة الجماعـة فـإذا 
لــم تـــؤد القواعـــد القانونيـــة إلـــى حمايـــة المصــلحة العامـــة فـــلا يجـــوز الخضـــوع لتلـــك القواعـــد، 

فـــي حالـــة حـــدوث ظـــروف جســـيمة أن تتخـــذ التـــدابير الســـريعة لمواجهـــة تلـــك وعليهـــا أيضـــا 
  .الظروف من أجل الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها

ورئـــيس الدولـــة الفقهـــاء الألمـــان بإعطـــاء الحكومـــة  بعـــض وعلـــى هـــذا الأســـاس، نـــادى
  .3صلاحيات موسعة في حالات الأزمات التي تصيب الدولة

  : ويستخلص من هذا التصور القانوني لنظرية الضرورة نقطتين أساسيتين
تعتبـــر الإجـــراءات التـــي تتخـــذها الدولـــة عنـــد قيـــام حالـــة الضـــرورة مشـــروعة وإن خالفـــت  -

  .الدستور والقوانين، لأنها جاءت لحماية الدولة

                                                           

 .80حميد شاوش، المرجع السابق، ص  1
 .19ص، المرجع السابقمحمد أحمد عبد النعيم،  2
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  .ةعدم ترتب أي مسؤولية عن الإجراءات المتخذة من طرف الدولة في حالة الضرور  -
ومــن هــذا المنطلــق، انتقــد الفقــه الفرنســي مــا جــاء الألمــان حيــث اعتبــروا ذلــك محاولــة 
إضـــفاء طـــابع قـــانوني علـــى نهجهـــا الـــدكتاتوري حينمـــا أخـــذوا بنظريـــة الضـــرورة مـــن الناحيـــة 

  . الموالي عنصر؛ وهذا ما سنراه في ال1القانونية كمصدر عام غير مشروط ومباشر

  : التصور القانوني المشروط لنظرية الضرورة من قبل الفقه الفرنسي: ثانيا

  .ل هذا التصور في فرنسا هما الفقيهين ليون دوجي و موريس هوريوأبرز من يمثّ 
من التوجهات الرئيسية التي طرحـت بعـد الحـرب  الفقيه موريس هوريو هوجهة نظر فتعتبر 

حــول نظريــة الضــرورة، والتــي تميــل للتصــور القــانوني فــي محاولــة لإضــفاء الشــرعية علــى 
أعمال وإجراءات الإدارة لمواجهة ظروف الأزمة؛ ويؤسس ذلك على نظرية الـدفاع الشـرعي 

شــروعية يســـميه المعروفــة فــي نطــاق القــانون الجنــائي، ممـــا يخلــق نظــام قــانوني خــاص للم
هوريــو  ومــع ذلــك، أصــرّ  ؛ « Légalité de circonstances » بمشــروعية الظــروف 

حـــق الدولـــة فـــي الـــدفاع الشـــرعي مـــرتبط بالشـــروط والحـــدود القانونيـــة المقـــررة لهـــا، علـــى أنّ 
لـذا يـرى .خشية من أن تستفيد الإدارة في تصـرفاتها مـن الوضـعية المرتبطـة بحالـة الضـرورة

لا تعني إفلات الدولة من الشرعية، فالأعمال التي تصدر عنهـا فـي هـذه ان حالة الضرورة 
ويفتـــرض تـــدخل القـــانون لتحديـــد المجـــالات التـــي يمكـــن  المرحلـــة مـــاهي إلا أعمـــال مؤقتـــة؛

   .2التشريع فيها

وان اعتـــرف الفقيـــه الفرنســـي ليـــون دوجـــي بنظريـــة الضـــرورة كنظريـــة قانونيـــة، إلا أنـــه 
قه الألماني من حيث اعترافه للحكومة بسلطة إصدار لـوائح أعاب التصور الذي أخذ به الف

الضــرورة، ذلــك أنــه يــرى كاســتثناء فــي أوقــات الأزمــات، يمكــن للحكومــة إصــدار لــوائح ذات 
؛ ولا يكــون 4، خــارج عــن صــلاحياتها الإداريــة والتنظيميــة3صــبغة تشــريعية للضــرورة العمليــة

  :هذا إلا بتوافر شروط معينة تتمثل في

  .هناك حرب خارجية أو عصيان مسلح أو إضراب عام للموظفينأن تكون * 

أن تكـــون إســـتحالة ماديــــة تحـــول دون إجتمـــاع البرلمــــان أو علـــى الأقـــل ألا يكــــون * 
  .البرلمان في حالة إنعقاد، أو تكون حالة إستعجال ولا يكفي الوقت لدعوة البرلمان للإنعقاد

                                                           

 .46يحى الجمل، المرجع السابق، ص   1
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3 Marie Goupy , op.cit, p.79. 
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ن فـــي أقـــرب إجتمـــاع وأن أن تكـــون تشـــريعات الضـــرورة خاضـــعة لتصـــديق البرلمـــا* 
  .تكون للحكومة نية العرض على البرلمان للتصديق

   -فـي ظـل الحـرب العالميـة الأولـى –، انتقـد لجـوء الحكومـة الفرنسـية وبناءا علـى ذلـك
لنظريــــة الضــــرورة دون تــــوفر شــــروطها، وبــــدوره نــــال مجلــــس الدولــــة الفرنســــي نصــــيبه مــــن 

وإقراره بمشروعيتها، حيث يرى أنه لـم يكـن هنـاك الإنتقادات لمباركته وتزكيته لتلك الأعمال 
، ولا الضرورة الملحـة لإصـدار تلـك اللـوائح التشـريعية والتـي 1أي مانع يعوق إنعقاد البرلمان

  .، وتجسد هذا الرأي لاحقا في موقف محكمة النقض  الفرنسية2"غير المشروعية"وصفها بـ

توسـيع نطـاق مبـدأ المشــروعية، سـاير الفقـه المصـري مـا جــاء بـه نظيـره الفرنسـي، فــي 
مايجعــل الأعمــال والتصــرفات غيــر المشــروعة فــي الأوقــات العاديــة أعمــالا مشــروعة عنــد 

  .3قيام إحدى حالات الضرورة

  :النصوص القانونية كضابط لتشريع الضرورة: المبحث الثاني

 تعــرفقانونيــة وســائل حرصــت الــدول المعاصــرة أن تــنص فــي صــلب الدســتور علــى 
تهـــدّد مواجهـــة الظـــروف الإســـتثنائية وحالــة الضـــرورة التـــي تُمكّـــن مــن  الضـــرورة،بتشــريعات 

وجه يبـرز الحـالات التـي يـتم فيهـا : حيث تتضمن وجهينمؤسساتها،  وأمن ةسلامو  وجودها
اللجوء إلى التشريع من طرف السلطة التنفيذية، ووجه آخر يتمثل فـي الضـوابط التـي تحكـم 

 .هذه التشريعات
جمــع كلهــا علــى حــالات موحــدة، بــل اعتمــدت كــل  أن الدســاتير لــم تُ  لكــن مــن المعلــوم

دولــة هــذا التشــريع وفــق النظــام السياســي القــائم بهــا، لــذا كــان بإمكاننــا تقســيم هــذا العنصــر 
ـــرة كتشـــريع ضـــرورة و الحـــالات التشـــريعية التـــي لا تعتبـــر  حـــول الحـــالات التشـــريعية المعتب

نـــه أردنـــا إبـــراز توجهنـــا فـــي هـــذا الخـــلاف بحيـــث تشـــريع ضـــرورة طبقـــا للفقـــه والتشـــريع؛ إلا أ
قســـمنا الدراســـة إلـــى عـــدم ارتبـــاط تشـــريع الضـــرورة بوضـــعية البرلمـــان كمطلـــب ثـــان، وهـــي 
الحالات التشريعية المتفق عليها أنها تشريع ضـرورة، هـذا بعـد أن نبـزر الحـالات التشـريعية 

مــــن حيــــث الوجــــود غيــــر المتفــــق عليهــــا كتشــــريع ضــــرورة والتــــي تــــرتبط بوضــــعية البرلمــــان 
والغيــاب كمطلــب ثــان، وغايتنــا مــن ذلــك طــرح النقــاط المختلــف فيهــا للنقــاش والتحليــل مــن 

  .زواية ما هو كائن وما يجب أن يكون
                                                           

1  .Lamarque, op.cit, p. 573 ـ
 .43ص  ،السابق، المرجع غب وجدي ثابت 2
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  :ارتباط تشريع الضرورة بوضعية البرلمان: المطلب الأول

التشــريعات التــي تصــدر بنــاءا علــى وضــعية البرلمــان، بهــذا العنصــر، تلــك المقصــود 
عـن طريـق الأوامـر أو المراسـيم وهـذا مـا سـوف نعالجـه فـي الفـرع الأول، أمـا فـي  في غيابـه

حالـــة وجـــوده التشـــريع الصـــادر بنـــاء علـــى تـــرخيص مـــن البرلمـــان لصـــالح الســـلطة التنفيذيـــة 
  .نعالجه في الفرع الثاني

  .التشريع بالأوامر أو المراسيم في غياب البرلمان: الفرع الأول

الدراسـة مـا عـدا  وضـوعفي دساتير دول المغـرب العربـي مجاء هذا النوع من التشريع 
الــذي لــم يــنص عليــه متــأثرا بالدســتور الفرنســي الــذي اكتفــى بمعالجــة  1الدســتور الموريتــاني

 81 الفصـل  -: وجاءت المعالجة الدستورية لهذه الحالة كمايلي. التفويض التشريعي فقط
 بـين الفتـرة الفاصـلة لخـلا تصـدر أن الحكومـة يمكـن 20112 المغربـي الدسـتور مـن

 المجلسـين، مراسـيم قـوانين، يجـب كـلا فـي الأمـر يعينهـا التـي اللجـان مـع الدورات، وباتفاق
وفـي نفـس . التـالي العاديـة دورتـه مـن طـرف البرلمـان، خـلال المصـادقة بقصـد عرضـها

فـــي حالـــة حـــل مجلـــس نـــواب : "3مـــن الدســـتور التونســـي 1فقـــرة  70الســـياق نـــص الفصـــل 
لرئيس الجمهوريـة إصـدار مراسـيم بـالتوافق مـع رئـيس الحكومـة تعـرض علـى الشعب، يمكن 

:" 4مـن الدسـتور الجزائـري 142ونصـت المـادة ". مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية
لــرئيس الجمهوريــة أن يشـــرع بــأوامر فـــي مســائل عاجلــة فـــي حالــة شـــغور المجلــس الشـــعبي 

ويعـــرض رئـــيس الجمهوريـــة . ي مجلـــس الدولـــةالـــوطني أو خـــلال العطـــل البرلمانيـــة، بعـــد رأ
  ".النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها

، نســتنتج أنهــا تــنظم تشــريع الســلطة التنفيذيــة فــي أعــلاهبعــد الاطــلاع علــى النصــوص 
عطـــل حالـــة شـــغور أو حــل البرلمـــان، حالـــة التشـــريع بــين دورات البرلمـــان أو فـــي ال: حــالتين

ـــة )الفقـــرة الأولـــى( البرلمانيـــة لكـــن وفـــق شـــروط معينـــة حـــددها المشـــرع  ـــوافر حال ، ومـــدى ت
  .)الفقرة الثانية( الضرورة 

                                                           

 .المعدل والمتمم 1991جويلية  20 22- 91الصادر بموجب الأمر القانوني  دستور موريتانيا، 1
 5964ر عدد .، ج2011جويلية  29صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  الدستور المغربي الصادر بموجب 2

 .2011جويلية  30مكرر المؤرخة في 
 .2014جانفي  14الدستور التونسي، الصادر في  3
، يتضمن التعديل 2016مارس  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01 – 16قانون رقم  4

 م2016مارس  07الموافق  1437جمادى الأولى عام  27مؤرخة في  14ر عدد .الدستوري، ج
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  : شروط التشريع بأوامر في غياب البرلمان: الفقرة الأولى

المغــرب، حــول طريقــة  –الجزائــر  –فــي نصــوص الدســاتير الثلاثــة، تــونس  الملاحــظ
معالجتهــا لهــذه الشــروط، أنهــا أوردت بعــض الشــروط المتفــق عليهــا فــي كــل الدســاتير، فــي 

  .حين توجد شروط أخرى مختلف فيها

  .الشروط المتفق عليها: أولا

للبرلمــان، ألا وهــي تتفــق الدســاتير المغاربيــة علــى وضــعية موحــدة : وضــعية البرلمــان -/أ
غيابـــه، لكـــن بالمقابـــل اختلفـــت فـــي تحديـــد وصـــف هـــذا الغيـــاب وهـــو مـــا ســـنبرزه فـــي النقـــاط 

 :الآتية

أصـبح البرلمــان : شـغور المجلــس الشـعبي الــوطني أو العطلـة البرلمانيــة فـي الجزائــر -1
أشــهر علــى الأقــل، وتفــتح فــي اليــوم  10الجزائــري يجتمــع فــي دورة واحــدة كــل ســنة، مــدتها 

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  135ثاني من أيام العمل لشهر سبتمبر وفقا للمادة ال

يعقــد : مــن الدســتور المغربــي 65يــنص الفصــل : مــابين دورتــي البرلمــان فــي المغــرب -2
البرلمــان جلســاته أثنــاء دورتــين فــي الســنة، ويــرأس الملــك افتتــاح الــدورة الأولــى، التــي تبتــدئ 

شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية مـن يـوم الجمعـة الثانيـة مـن شـهر  يوم الجمعة الثانية من
إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كـل دورة جـاز خـتم الـدورة ، "أفريل

مــن كــل مــن النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب، والنظــام  1هــذا مــا جســدته المــادة ". بمرســوم
ح بعمليــــة حســــابية بســــيطة أن المجــــال الزمنــــي ومنــــه يتضــــ. الــــداخلي لمجلــــس المستشــــارين

 .الممنوح للحكومة المغربية للتشريع لا يتعدى مدة الشهرين في أفضل الحالات

 .حل مجلس نواب الشعب التونسي -3

حــــل البرلمــــان، هــــو آليــــة دســــتورية فــــي يــــد الســــلطة التنفيذيــــة غالبــــا مــــا يكــــون رئــــيس 
ية المنتخبـة، وتتفـق الدسـاتير فـي أغلـب الجمهورية، تهدف لوضع حد لسلطة الهيئة التشـريع

دول العــالم  أن تخضــع لهــذا الإجــراء الغرفــة الأولــى فقــط للبرلمــان وتحصــين الغرفــة الثانيــة 
مــن الحــل، كمــا هــو الحــال فــي الجزائــر؛ ولــم يتــرك المؤســس الدســتوري حــق الحــل يخضــع 

ــــة للســــلطة التقديريــــة للهيئــــة التنفيذيــــة أو لرغبــــاتهم الشخصــــية بــــل جعــــل لــــه مبــــ ررات عملي
وتظهــر أهميــة هــذا  .وموضــوعية تمليهــا المصــلحة العامــة للأمــة وضــرورات الصــالح العــام

الإجـراء، فــي التــوازن السياســي بـين الســلطات تكــريس لرقابــة السـلطة التنفيذيــة علــى الســلطة 
  .التشريعية كمقابل لحق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة
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  .على المصادقة البرلمانية في أول دورة و المراسيمأعرض الأوامر  -/ب

اشترطت دساتير دول المغرب العربي أن يتم عرض الأوامر أو المراسيم المتخـذة فـي 
  :غياب البرلمان في أول دورة ينعقد فيها، ويكون حينها البرلمان أمام ثلاث حالات

لا يوجــد أي وفــي هــذه الحالــة، : حالــة موافقــة البرلمــان علــى الأوامــر المعروضــة أمامــه -1
  . مشكل حينما يوافق البرلمان على الأوامر أو المراسيم ويستمر العمل بها

  .في هذه الحالة يتم إيقاف العمل بهذه الأوامر والمراسيم: حالة رفض البرلمان للأوامر -2
  :حالة صمت البرلمان إزاء عرض الأوامر أمامه -3

نــه أحقيقــة هــذا المــأزق مــن افتــراض الفقــه المصــري ولــو ؛ الدســاتير المغاربيــة الــم تتطــرق لهــ
مســتبعد فــي الواقــع العملــي حيــث يعتبــر تقصــير مــن البرلمــان فــي أداء دوره، ويــرى الأســتاذ 

 1ن حــل هــذه المعضــلة يكمــن فــي تحديــد المــدة الواجــب فيهــا تقــديم البرلمــانأرابحــي احســن، 
ره فـي ذلـك وأكثـر مـن ذلـك أن ، ونحن نشاطمامه للمصادقةألرأي حول الأوامر المعروضة 

  .نرى أنه من المستحسن أن تكون المدة في حدود الأسبوعين

  .الشروط المختلف فيها: ثانيا

ا في أخذ رأي مجلس الدولة الجزائري، والاتفاق مع لجـان تتمثل الشروط المختلف فيه
مهوريـة البرلمان المعنية في الدستور المغربي، ان يتم إصدار المرسوم من طرف رئـيس الج

  .التونسي بالتوافق مع رئيس الحكومة

 .أخذ رأي مجلس الدولة الجزائري -/أ

هـذا الشــرط، أدرجـه المؤســس الدسـتوري الجزائــري بمناسـبة تعديلــه للدسـتور فــي مــارس 
منه، حيث يوجـد فـي الدسـتور الجزائـري إبـداء مجلـس الدولـة لرأيـه  142في  المادة  2016

مـــن التعــديل الدســتوري والتــي كانــت تقابلهــا المـــادة  136فــي مشــاريع القــوانين وفــق المــادة 
 2الفقـرة  171تـنص المـادة و . 1996في فقرتها الأخيرة من التعديل الدسـتوري لسـنة  119

يمثــل مجلــس الدولــة الهيئــة المقومــة لأعمــال '' : علــى 2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة 
دد قانون عضوي تنظـيم المحكمـة يح: " 172كما تنص المادة ". الجهات القضائية الإدارية

  ". العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى

                                                           

 .369رابحي احسن، نفس المرجع، ص  1
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ونظــرا لحداثــة التعــديل الدســتوري الجديــد، لــم يقــم البرلمــان بتحيــين القــوانين العضــوية 
 98/011والعادية لتصبح متوافقة مع الأحكام الجديدة، وبالتالي يبقى القانون العضـوي رقـم 

يبــدي : " منــه التــي تــنص 4، ومــن بينهــا المــادة أحكامــهبعــض  ســاري المفعــول لغايــة تعــديل
مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسـب الشـروط التـي يحـددها هـذا القـانون والكيفيـات 

لتعــاد صــياغة هــذه المــادة وفــق الصــياغة الأولــى لهــا قبــل ". المحــددة ضــمن نظامــه الــداخلي
يبدي مجلس الدولة رأيـه : " حيث كانت تنص 2دستوري لإبداء رأيهعرضها على المجلس ال

فـي مشـاريع القــوانين والأوامـر حسـب الشــروط التـي يحـددها هــذا القـانون والكيفيـات المحــددة 
هــــذه هــــي الصــــياغة المناســــبة لأحكــــام التعــــديل الدســــتوري لســــنة ". ضــــمن نظامــــه الــــداخلي

2016 .  
ـــــل المؤســـــس الدســـــت ـــــد مـــــن قب ـــــري، مـــــن شـــــأنه توســـــيع هـــــذا التوجـــــه الجدي وري الجزائ

  . ستشاري لمجلس الدولة بعد أن كان يبدي رأيه في مشاريع القوانين فقطالاختصاص الإ

 .الاتفاق مع لجان البرلمان المعنية -/ب

هــذا الشــرط خــاص بمراســيم القــوانين التــي تصــدرها الحكومــة فــي المغــرب بــين دورتــي 
مــن النظــام  81قابلــه المــادة تمــن الدســتور، والــذي  81البرلمــان، وفقــا لمــا جــاء فــي الفصــل 

مـــن النظـــام الـــداخلي لمجلـــس النـــواب  166الـــداخلي لمجلـــس المستشـــارين المغربـــي والمـــادة 
يـــودع مشـــروع مرســـوم بقـــانون لـــدى  ه النصـــوص، أنـــه المغربـــي، والـــذي جـــاء فـــي فحـــوى هـــذ

ـــــس  ـــــة فـــــي مجلـــــس النـــــواب، ثـــــم فـــــي مجل مكتـــــب مجلـــــس النـــــواب، وتناقشـــــه اللجـــــن المعني
. أيــام، إلــى قــرار مشــترك بينهمــا فــي شــأنه) 6(المستشــارين، بغيــة التوصــل داخــل أجــل ســتة

النـواب طبقــا وإذا لـم يحصــل هـذا الاتفــاق، فـإن القــرار يرجـع إلــى اللجنـة المعنيــة فـي مجلــس 
  .للفقرة الثانية من الفصل الواحد والثمانين من الدستور

مــن النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب علــى مــا  167وتضــيف الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
تجتمع اللجنة المعنية بمجلس النـواب فـي أجـل أقصـاه أربـع : أعلاه، أنه 82جاء في المادة 

قــــانون وتشــــرع فــــي دراســــته وفــــق المســــطرة وعشــــرون ســــاعة بعــــد إيــــداع مشــــروع المرســــوم ب
  ".التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي

                                                           

 ر،.، يتعلـق باختصاصـات مجلـس الدولـة وتنظيمـه وعملـه، ج1998ماي  30المؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  1
 .1998جوان  1، المؤرخة في 37عدد 

، يتعلـــق بمراقبـــة مطابقـــة القـــانون العضـــوي المتعلـــق 1998مـــاي  30المـــؤرخ فـــي  98/ د.م/ ع. ق. ر/ 06رقـــم  رأي 2
 .1998جوان  1، المؤرخة في 37ر، عدد .باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، ج
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يســتدعي : " مــن النظــام الــداخلي لمجلــس المستشــارين علــى أنــه 83كمــا تــنص المــادة 
رئـــيس المجلـــس أو رئـــيس اللجنـــة المعنيـــة أعضـــاء اللجنـــة للاجتمـــاع فـــي أجـــل أقصـــاه أربـــع 

ـــــة مشـــــروع  ـــــل الاجتماعـــــات وعشـــــرون ســـــاعة بعـــــد إحال ـــــانون، ولا يمكـــــن تأجي المرســـــوم بق
  ".المخصصة لدراسته إلا بالاتفاق مع الحكومة وفي نطاق الآجال القانونية المحددة

 .إصدار رئيس الجمهورية التونسي مرسوم بالتوافق مع رئيس الحكومة -/ج

هــذا الشــرط خــاص بالدســتور التونســي، وهــو نــوع مــن الأعمــال المشــتركة  ،كمــا يتضــح
  بين قطبي السلطة التنفيذية في تونس، وهي حالة مميزة ليس لها أي تطبيق مقابل في

  :مدى إشتراط توافر حالة الضرورة لاتخاذ الأوامر كشرط موضوعي: الفقرة الثانية

باســتعراض موقــف الفقــه  نــدرس مــدى تــوافر حالــة الضــرورة كشــرط موضــوعي وحيــد،
الدســـــتوري كبنـــــد أول، ثـــــم نحـــــاول إســـــقاط علـــــى النصـــــوص المغاربيـــــة، حيـــــث أن المشـــــرع 
الجزائــــري أقــــرب لتقريــــر إســــتثنائية الأوامــــر خاصــــة بعــــد التعــــديل الأخيــــر أي إبــــراز موقــــف 

  .المؤسس الدستوري المغاربي كبند ثان، ونستعين في ذلك ببعض التشريعات الأجنبية
  : فقه الدستوري من توافر حالة الضرورة في الأوامر التشريعيةموقف ال: أولا

تمثـــل موقـــف الفقـــه الدســـتوري فـــي اتجـــاه ينفـــي حالـــة الضـــرورة، واتجـــاه يؤكـــدها كشـــرط     
  .ضمني

 : ينفي توافر حالة الضرورة: الاتجاه الأول -/1

 أصحاب هذا الإتجاه لا يعترفـون بـأي قيـد موضـوعي للتشـريع بـأوامر، حيـث يعتبـرون
أن حق رئـيس الجمهوريـة مطلـق، مـادام الدسـتور جـاء خاليـا مـن أي شـرط يتعلـق بالأسـباب 

كمـا يؤسـس هـؤلاء رأيهـم علـى أن سـلطة رئـيس . أو الظروف التي تدفع لاتخاذ هذه الأوامـر
الجمهورية مسـتمدة مباشـرة مـن الدسـتور كتفـويض دون الرجـوع للبرلمـان، وبـذلك فـي نظـرهم 

 .برلمان في الوظيفة التشريعية كمشرع أصلي وليس إستثنائييشارك رئيس الجمهورية ال
 :يؤكد توافر حالة الضرورة كشرط موضوعي ضمني: الاتجاه الثاني -/2

على خلاف التوجـه السـابق، يـذهب الـبعض إلـى أنـه يوجـد شـرط ضـمني بتـوافر حالـة 
ل رئـيس الضرورة، وإن لم يشر إليه المؤسس في صلب الدستور، ومفاد هـذه الفكـرة أن تـدخ

الجمهورية في المجال التشريعي المخصص للبرلمان هو عمل اسـتثنائي ولـيس أصـل عـام، 
لــذا تحكمــه الظــروف الملحــة التــي تقتضــي ســرعة التــدخل لاتخــاذ التــدابير اللازمــة والتــي لا 
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تحتمل التأخير؛ ويؤكد الأستاذ عوابدي عمار على ضرورة توافر هذا الشـرط بشـكل لا يـدع 
  .1لد آثار خطيرة على توزيع الإختصاصشك لأن غيابه يو 

  :موقف المؤسس الدستوري من توافر حالة الضرورة في الأوامر التشريعية: ثانيا

تفســير عبــارة مســائل عاجلــة التــي أضــافها المؤســس الدســتوري الجزائــري ومــدى  -1

ـــة الضـــرورة ـــوافر حال مســـائل ''أضـــاف المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري عبـــارة : ارتباطهـــا بت
في التعديل الدسـتوري الأخيـر، ولا شـك أن فـي ذلـك نيـة لتضـييق مـن سـلطة رئـيس '' عاجلة

الجمهوريـــة فـــي إصـــدار أوامـــر تشـــريعية فـــي غيبـــة البرلمـــان، هـــذه التقنيـــة الإســـتثنائية التـــي 
أصـــبحت تكـــاد تمـــنح رئـــيس الجمهوريـــة ســـلطة أصـــلية نظـــرا لكثـــرة إســـتعماله لهـــا حتـــى دون 

أظهـــر إصـــدار بعـــض الأوامـــر حتـــى قبـــل بدايـــة دورة البرلمـــان  تــوفر أي داع لـــذلك، والواقـــع
بأيــام قليلــة؛ ووضــحنا فــي الســابق علاقــة فكــرة الإســتعجال بحالــة الضــرورة، وقلنــا أن حالــة 
الإســـتعجال القصـــوى تعـــد مـــن الضـــرورة، لكـــن يبقـــى هـــذا رأي يحتمـــل الخطـــأ كمـــا يحتمـــل 

ولا يفوتنـــا أن . لهـــذه العبـــارةالصـــواب، والممارســـة العمليـــة هـــي مـــن تحـــدد المعنـــى الحقيقـــي 
نشــير فــي هــذا المقــام إلــى أن الأســتاذ عمــار عوابــدي وفــي معــرض معالجتــه لشــروط تشــريع 
ـــذكر مصـــطلحات الضـــرورة والإســـتعجال والظـــروف  ـــاب البرلمـــان، كـــان ي الضـــرورة فـــي غي

  .2الاستثنائية مع بعضها

دون التلمـيح اكتفاء المؤسس الدستوري في المغـرب وتـونس باعطـاء حـق التشـريع  -2

بالنســـبة لبقيـــة الدســـاتير محـــل الدراســـة، لـــم تبـــين ســـبب اللجـــوء لإصـــدار مراســـيم، : لأســـبابه
حيــث تطرقــت فقــط لإمكانيــة اتخاذهــا، والممارســة دون شــك لا تــوحي بــأي ضــرورة مطلوبــة 

  . في ذلك

  .التشريع في إطار قانون التفويض التشريعي: الفرع الثاني

نون الدســتوري قيــام الســلطات الثلاثــة فــي الدولــة بــأداء تقتضــي القواعــد العامــة فــي القــا
وظيفــة دســتورية محــددة مباشــرة ويجــب عليهــا الامتثــال لهــا؛ غيــر أن لكــل قاعــدة اســتثناءات 
ـــى تقنيـــة  ـــة، والملاحـــظ أن بعـــض الـــدول لجـــأت إل ـــة وغيـــر الطبيعي تمليهـــا الظـــروف الحقيقي

ـــــة التـــــي خلفتهـــــا الحـــــرب التفـــــويض التشـــــريعي لمواجهـــــة الأزمـــــات الإقتصـــــادية والإجتما عي

                                                           

ـــة الإ 1 ـــم الإدارة العامـــة والقانوني ـــين عل ـــة ب ـــة القـــرارات الإداري ـــدي، نظري  ،2003دار هومـــة، الجزائـــر،  داري،عمـــار عواب
 .145ص

 .143، ص نفسه عمار عوابدي، المرجع 2
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ـــة التفـــويض التشـــريعي هـــو رخصـــة أملتهـــا ضـــرورات الحيـــاة العمليـــة وتطـــور لـــذا  ،1العالمي
 . المجتمعات

ويمكن القول أن التفويض التشريعي يعتبر استثناء على مبدأي الفصل بين السـلطات 
وانفــراد البرلمــان بالوظيفــة التشــريعية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فهــو مظهــر مــن مظــاهر 

  . 2مشاركة السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية في الدول المعاصرة
والتـي نصـت  58التفويض في المادة حالة  1963هذا ونظم الدستور الجزائري لسنة 

يجـــوز لـــرئيس الجمهوريـــة أن يطلـــب مـــن المجلـــس الـــوطني التفـــويض لـــه لمـــدة : " علـــى أنـــه
محدودة حق اتخـاذ تـدابير ذات صـبغة تشـريعية عـن طريـق أوامـر تشـريعية تتخـذ فـي نطـاق 

أمـــا الدســـاتير ". مجلـــس الـــوزراء أو تعـــرض علـــى مصـــادقة المجلـــس فـــي أجـــل ثلاثـــة أشـــهر
قــــة وبمختلــــف تعديلاتــــه لــــم تــــدرج هــــذا الــــنص بمــــا يفيــــد تخليهــــا عــــن تقنيــــة التفــــويض اللاح

التشريعي، خاصة مع ظهور نظام الأوامر التشريعية لـرئيس الجمهوريـة فـي غيبـة البرلمـان؛ 
كمــا أخــذت الدســاتير المغاربيــة الأخــرى بــالتفويض التشــريعي، نــص عليــه الدســتور التونســي 

يمكن لمجلس نوّاب الشّـعب بثلاثـة أخمـاس أعضـائه '' : 70من الفصل  3و 2في الفقرتين 
أن يفــوض بقــانون لمــدّة محــدودة لا تتجــاوز الشّــهرين و لغــرض معــيّن إلــى رئــيس الحكومــة 
إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضـاء المـدّة المـذكورة علـى مصـادقة 

 60أمــا موريتانيــا فنصــت المــادة  .''يســتثنى النّظــام الانتخــابي مــن مجــال المراســيم .المجلــس
للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومـن أجـل تنفيـذ برنامجهـا أن تسـتأذن '' : من الدستور

البرلمان في إصدار أمـر قـانوني خـلال اجـل مسـمى يقضـي باتخـاذ إجـراءات مـن العـادة أن 
موافقـة رئـيس  يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلـس الـوزراء وتتطلـب .تكون في مجال القانون 
تــدخل الأوامــر القانونيــة حيــز التنفيــذ فــور نشــرها غيــر أنهــا تصــبح  .الجمهوريــة الــذي يوقعهــا

لاغيــــه إذا لــــم يتســــلم البرلمــــان مشــــروع قــــانون التصــــديق قبــــل التــــاريخ الــــذي يحــــدده قــــانون 
وبانقضــاء الآجــل المــذكور فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة، تصــبح هــذه الأوامــر  .التأهيــل

 .انونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القـانون فـي المواضـيع الخاصـة بالمجـال التشـريعيالق
وفـــي هـــذا الإطـــار أيضـــا نـــص  . ''يصـــبح قـــانون التأهيـــل لاغيـــا إذا حلـــت الجمعيـــة الوطنيـــة

للقـــانون أن يـــأذن للحكومـــة أن تتخـــذ فـــي  '': مـــن الدســـتور المغربـــي علـــى أنـــه 70الفصـــل 

                                                           

نادية بوطليبة، التنظيم الدستوري للتفويض التشريعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الدراسات الفقهيـة  1
 .1، ص 2009والقانونية، جامعة آل البيت، الأردن، 

 .36ص بق، المرجع السا، ردادة نور الدين 2
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ولغايـــة معينـــة، بمقتضـــى مراســـيم تـــدابير يخـــتص القـــانون عـــادة ظـــرف مـــن الـــزمن محـــدود، 
باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها علـى البرلمـان 
بقصـــد المصـــادقة، عنـــد إنتهـــاء الأجـــل الـــذي حـــدده قـــانون الإذن بإصـــدارها، ويبطـــل قـــانون 

  .''الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما
  :ويستشف من هذه النصوص

أخـــــذ كـــــل مـــــن الدســـــتور التونســـــي والمغربـــــي والموريتـــــاني بتقنيـــــة التفـــــويض التشـــــريعي، * 
 .وبالمقابل لم يأخذ بها في الدستور الجزائري الحالي

الدساتير على ضبط التفـويض التشـريعي بموجـب شـروط معينـة ندرسـها فـي الفقـرة  اتفقت* 
الأولى، في حين لم يظهر إلى أي مدى يمكن توافر حالة الضرورة هذا ما سـنراه فـي الفقـرة 

 . الثانية

  شروط التفويض التشريعي: الفقرة الأولى

  .)ثانيا( ،  وشروط إجرائية)أولا(نقسمها إلى شروط موضوعية

  :الشروط الموضوعية: أولا

، يعتبـــر مـــن الشـــروط البديهيـــة هـــو أن يـــنص وجـــود نـــص يبـــيح التفـــويض التشـــريعي -/أ
  .الدستور على السماح للبرلمان بأن يفوض بعض اختصاصاته التشريعية للسلطة التنفيذية

  .الغاية أو الهدف من التفويض التشريعي -/ب
بتغـــاء إأن شـــرط الغايـــة مـــن اللجـــوء إلـــى الســـلطات الاســـتثنائية هـــو كمـــا هـــو معلـــوم، 

   .المصلحة العامة وهذا شرط عام لتطبيق نظرية الضرورة
حــدد الدســتور الموريتــاني أن طلــب الغايــة مــن طلــب التفــويض هــي تنفيــذ برنــامج الحكومــة 

مـن الدسـتور الفرنســي، والـذي اعتبـر الفقهــاء  38مثلمـا جـاء فـي الــنص المرجعـي لـه المــادة 
الفرنسيون أن هذه العبارة واسعة جدا نظرا للمجالات الكثيـرة التـي يشـملها برنـامج الحكومـة، 

نسـي والمغربـي فلـم يوضـحا هـدف طلـب التفـويض حيـث اكتفيـا بالتنصـيص أما الدستور التو 
الملغـــى أكثـــر  1963وكـــان الدســـتور الجزائـــري لســـنة . علـــى ضـــرورة وجـــود غـــرض معـــين

غموضا بحيث لم يستلزم تحديد غرض التفويض ممـا مـنح رئـيس الجمهوريـة سـلطة تقديريـة 
  .1واسعة

                                                           

تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دول المغرب العربي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، نوارة تريعة،   1
  .243، ص 2011/2012، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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  .تحديد موضوع التفويض التشريعي -/ج

د البرلمان فـي قـانون التفـويض أو الــتأهيل الموضـوعات محـل التفـويض يجب أن يحدّ 
والتــي تصــدر بشــأنها الأوامــر التفويضــية أو مراســيم التــدابير مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة؛ 
مما يساعد على مراقبتها فأي تجاوز لهاته الموضوعات مـن طـرف السـلطة التنفيذيـة تعتبـر 

يـــل علـــى عـــدم إمكانيـــة تفـــويض البرلمـــان لكافـــة وهـــذا الشـــرط دل. مـــا أصـــدرته غيـــر مشـــروع
مـــن  70اختصاصـــاته التشـــريعية، ومـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه هـــو الفقـــرة الأخيـــرة مـــن الفصـــل 

  .الدستور التونسي التي استثنت النظام الإنتخابي من مجال المراسيم

  .تحديد مدة التفويض التشريعي -/د

لســـــلطة التنفيذيـــــة باختصـــــاص يســـــتوجب تحديـــــد المـــــدة الزمنيـــــة التـــــي تســـــتأثر فيهـــــا ا
ويعبـــر هـــذا الشـــرط علـــى  حـــرص المؤســـس الدســـتوري علـــى عـــدم إســـتمرار هـــذا  ،البرلمـــان

والملاحـظ . 1التفويض لأجل غير مسمى أو بعبارة أخـرى ألا يكـون التفـويض مفتـوح الآجـال
أن الدســاتير المغاربيــة لــم تحــدد مــدة التفــويض التشــريعي وتركــت الســلطة التقديريــة للبرلمــان 
عــدا الدســتور التونســي الــذي وضــع حــد أقصــى لهــا بــان لا تتجــاوز الشــهرين، كمــا لــم تشــر 

  :لكيفية تحديد مدته؛ علما أنه يوجد سبيلين لتحديدها
  .تحديد مدة زمنية بالسنوات أو الأشهر أو حتى بالأيام: الأول* 
تحديد مرتبط بأحداث معينة مثل انتهاء حالة الحرب أو زوال الظـروف التـي مـن : الثاني* 

  .2أجلها طلب التفويض

مـن ذهـب إلـى وجـوب تأقيـت التفـويض  3وقد اختلف الفقه في تحديـد هـذه المـدة فمـنهم
بمــدة زمنيــة معينــة حيــث يجــب أن يكــون تحديــد مــدة التفــويض قاطعــاً وحاســماً بحيــث يكــون 

 بمدة شهر أو ثلاثة أشهر أو سنة ومن ثـم لا يجـوز أن يكـون التفـويض مرتبطـا محدداً مثلاً 
بحدوث شيء ما أو أمر معين كأن يحدد بواقعة إنتهاء الحرب لأن هذا التحديد غير قـاطع 
وغير حاسم ويذهب رأي أخر في الفقه أقـل تشـددا مـن سـابقه يتزعمـه الأسـتاذ سـامي جمـال 

ويض عــن طريــق ربطهــا بأحــداث معينــة رغــم وصــفه بأنــه والــذي يــرى جــواز تحديــد مــدة التفــ
                                                           

1 P.Ebrard, l’article 38 de la constitution du 04 october 1958 et la 5éme République, R.D.P, 1969, 
p.285.  

مجموعـة رسـائل الـدكتوراه، مصـر،  بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظـام البرلمـاني،أحمد سلامة أحمد  2
  .243ص

أحمد سلامة أحمد بدر، : للمزيد من المعلومات أنظر أمثال الاستاذ  محمود أبو السعود و الأستاذ محسن خليل، 3
  .وما يليها 244المرجع نفسه، ص 
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أمر بالغ الخطورة  لكنه يقر على أنه من الضروري  التدقيق في تحديد هـذا الظـرف بشـكل 
  . لا يجعله طويل الأمد

 يمكنة إنتـداب البرلمـان، فـكان التفويض يتجاوز مدّ   إذاما ة إشكالا حول وتطرح المدّ 
تجـاوز العهـدة البرلمانيـة وتعتبـر المراسـيم التـي تتخـذ فـي أنها لا يمكن أن تأن يقول البعض 

فترة ما بعد نهاية العهدة البرلمانية مراسيم غير دستورية؛ لكن هذا لـيس قـاطع إذا مـا سـلمنا 
لا يعنـي بالضـرورة أن يكـون   أن الحصول على التفويض يكـون فـي وجـود البرلمـان إلا أنـه

ممكن أن تصدر الأوامـر أو مراسـيم التـدابير فـي البرلمان منعقدا طوال مدة التفويض فمن ال
كمـا تستشـهد الباحثـة تريعـة نـوارة حـول مـا إذا  ؛1غيبة البرلمـان بعـد صـدور قـانون التفـويض

كـــان بمقــــدور الحكومــــة الجديــــدة الإســــتمرار بالعمــــل بــــالإذن الــــذي حصــــلت عليــــه الحكومــــة 
الذي أكد بعـدم جـواز  1962أفريل  04، بقرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 2السابقة

  . ذلك معتبرا أن لا مجال لاستمرار ذلك التفويض
المغربـــي  ؤســـس الدســـتوريالمكـــل مـــن مـــا يخـــص هـــذا الشـــرط، اتفـــق فيوفـــي الأخيـــر 

أو والموريتــــاني علــــى بطــــلان قــــانون الإذن أو التأهيــــل إذا مــــا وقــــع حــــل مجلســــي البرلمــــان 
  . أحدهما بالنسبة للمغرب، والجمعية الوطنية بالنسبة لموريتانيا

لــم تتضــمن الدســاتير محــل الدراســة أيــة إشــارة إلا إمكانيــة تمديــد قــانون التفــويض مــن 
  .عدمه، وما إذا كان يحق للبرلمان إنهاء قانون التفويض قبل نهاية المدة المحددة له

  :الشروط الإجرائية: ثانيا

  :ل على إذن من البرلمانطلب الحصو -/أ

قبــل التطــرق لطلــب الإذن، نشــير إلــى أن صــاحب صــلاحية التشــريع بــالتفويض فــي 
الدســاتير المغاربيــة، هــو رئــيس الحكومــة فــي الدســتور التونســي، والحكومــة فــي الدســتورين 

الملغــى،  1963المغربــي والموريتــاني، أمــا الجزائــر وقــت مــا عرفــت هــذه الآليــة فــي دســتور 
  .التفويض يمنح لرئيس الجمهوريةكان 

وبالنســبة لطلــب الإذن، فمــن دون شــك يــتم تقــديم طلــب مــن الحكومــة أو رئيســها إلــى 
ونلاحـــظ مـــدى . البرلمـــان ملتمســـا التـــرخيص بالتشـــريع فـــي موضـــوع محـــدد ولغـــرض معـــين

المؤســس  توفيــق المؤســس الدســتوري الموريتــاني والتونســي فــي صــياغة المــادة، فــي حــين أنّ 

                                                           

  .69، المرجع السابق، ص زهراء سعد مهدي 1
  .245المرجع السابق، ص ، نوارة تريعة 2
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عبــر بــأن القــانون يــأذن دون أن يوضــح إن كــان يــأذن مــن تلقــاء نفســه أو بعــد أن المغربــي 
، لكــــن هــــذا لا يطــــرح إشــــكالا كبيــــرا لأنــــه مــــن غيــــر المتصــــور أن يلجــــأ البرلمــــان 1يســــتأذن

لتفــــويض اختصاصــــه دون أن ترغــــب الســــلطة التنفيذيــــة فــــي ذلــــك وإلا اعتبــــر متنــــازلا عــــن 
  .لطاتسلطته وهذا يعد خرقا لمبدأ الفصل بين الس

كما يجدر الإشارة إلى أن الدستور التونسي إنفرد بتحديد نسبة ثلاثـة أخمـاس أعضـاء 
مجلس النواب في التفويض للحكومة، ولم نجد أثر لمثل هذا في كـل مـن الدسـتور المغربـي 

  .والدستور الموريتاني اللذان اكتفيا بإمكانية التفويض دون تحديد نسبة التصويت

  .على البرلمان رسوم التفويضيالأمر أو الم عرض  -/ب

دت الدسـاتير المغاربيـة كلهـا علـى ضـرورة عـرض الأوامـر أو المراسـيم المتخـذة فـي أكّ 
إطار التفويض على البرلمان، مـن أجـل المصـادقة عليهـا عنـد نهايـة مـدة التفـويض بالنسـبة 

متــأثرة بمــا للمغــرب وتــونس، أمــا موريتانيــا فحــددت عرضــها قبــل نهايــة تــاريخ قــانون التأهيــل 
وعلـى سـبيل المقارنـة بالنسـبة للدسـتور الجزائـري . مـن الدسـتور الفرنسـي 38جاء في المادة 

الملغــى كــان يحــدد مــدة العــرض بثلاثــة أشــهر؛ كمــا أن هــذا الإجــراء لــم يكــن  1963لســنة 
 58إجبـاري إذا مــا تــم اتخــاذ الأمــر فــي مجلــس الــوزراء، هــذا مــا يســتفاد مــن صــياغة المــادة 

  .بين الإجراءين مما يفيد التخيير'' أو '' التي وظفت 
هو مصير تلـك الأوامـر أو مراسـيم التـدابير إذا لـم يـتم عرضـها علـى البرلمـان  لكن ما

بعــد فــوات الوقــت المحــدد؟ الدســتور الموريتــاني هــو الوحيــد الــذي أعطــى حــل لهــذه المســألة 
مشـروع قـانون التصـديق، حيث نص على إلغاء تلك الأوامر القانونية إذا لم يتسـلم البرلمـان 

فـــي حـــين لـــم نجـــد أي جـــزاء لـــذلك فـــي الدســـتورين التونســـي والمغربـــي وحتـــى فـــي الدســـتور 
  .لم يذكر حل لهذا الإشكال 1963الجزائري الأول لسنة 

إن التصديق على الأوامر التفويضية أو مراسـيم التـدابير، يعنـي أن تقـوم ومما سبق، ف
  .2والموافقة عليه ليبقى ساري المفعول جهة غير الجهة مصدرة الأمر بتبني ذلك

  .مدى توافر الضرورة في التفويض التشريعي: الفقرة الثانية

نشير في البداية إلى أنه فيما يخص طبيعة الظروف التي تدفع السـلطة التنفيذيـة إلـى 
طلب التفويض التشريعي، فقد اختلف الفقهاء الفرنسيون فيما بينهم، حيـث هنـاك مـن اعتبـر 

                                                           

من  1فقرة  47، والفصل 1972و  1970من دستور  1فقرة  44المغرب صياغة سلمية وواضحة في الفصل  عرف 1
  .1992دستور 

2 P.Ebrard, op.cit, p.287. 
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بإمكان الحكومة اللجوء إلى ذلك في الظـروف العاديـة، فـي حـين هنـاك مـن قـال بأنـه لا أن 
يمكنها اللجوء لطلب التفويض التشريعي إلا فـي الظـروف غيـر العاديـة أي حالـة الضـرورة؛ 

  .علما أن التشريع المصري اشترط توفر حالة الضرورة لطلب التفويض التشريعي

   :لتفويض التشريعيالرأي المؤيد لاستثنائية ا: أولا

عمــل تشــريعي تقــوم بــه الســلطة التنفيذيــة يكــون علــى وجــه  أيّ  يــرى بعــض الفقــه، أنّ 
الإســتثناء ولا يجــوز التوســع فيــه، لــذا فكمــا رأينــا فــي ظهــور التفــويض التشــريعي لــم يكــن إلا 
بنـاءا علـى الضـرورات العمليـة التـي نجمـت عــن الوضـع الـذي سـببته الحـرب العالميـة وعــدة 

  .1ظروف غير عادية تمر بها البلاد

  .ذي ينفي الاستثنائية عن التفويض التشريعيالرأي ال: ثانيا

ستبعاد تـوفر حالـة الضـرورة فـي التفـويض التشـريعي، إاتجه غالبية الفقه الفرنسي إلى 
مبـــررين ذلـــك علـــى أن اللجـــوء إلـــى الـــنص مـــن هـــذا الشـــرط،  38وذلـــك لخلـــو نـــص المـــادة 

بـــرامج  الخـــاص بـــالتفويض التشـــريعي يمكـــن أن يكـــون فـــي الظـــروف العاديـــة لتســـهيل تنفيـــذ
  .الحكومة، ممّا يوحي بأنه لا يعتبر تطبيق من تطبيقات نظرية الضرورة

  :عدم ارتباط تشريع الضرورة بوضعية البرلمان: المطلب الثاني

رأينا فـي المطلـب الأول التشـريعات التـي يـرتبط صـدورها بوضـعية البرلمـان مـن حيـث 
باســتعراض شــروط كــل مــن التشــريع فــي غيبــة البرلمــان والتشــريع اســـتناد  القيــام أو الغيــاب

، وســنرى فــي هــذا المطلــب للتفــويض التشــريعي مــع دراســة مــدى تــوافر حالــة الضــرورة فيهمــا
الحـــالات التشـــريعية التـــي لا يـــرتبط إصـــدارها بكـــون البرلمـــان قـــائم أو غيـــر قـــائم بـــل تكفـــي 

يلاحـظ أنّ فـي هـذا النـوع  – بـة فـي كـل منهـاالضرورة لصـدورها مـع مراعـاة الشـروط المطلو 
، لـــذا ســـنتطرق حالـــة الضـــرورة مشـــترطة بمـــا لا يـــدع أي شـــك ولا أيّ خـــلاف حـــول وجودهـــا

للتشــريع فــي الحالــة الإســتثنائية كفــرع أول، ثــم التشــريع فــي حــالتي الطــوارئ والحصــار كفــرع 
  .ثان

  : تشريع الضرورة في  الحالة الإستثنائية: الفرع الأول

لفقه عـدة محـاولات لتحديـد معنـى الحالـة الإسـتثنائية، وجلهـا تصـب فـي معنـى أعطى ا
حالــة فجائيــة أو واقعيــة توجــد فيهــا الدولــة مهــددة بمخــاطر داخليــة أو : عــام يتمثــل فــي أنهــا

                                                           
1 P.Epard, op.cit, p.262. 
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؛ هـــذا 1خارجيــة جســيمة وحالــة تحــدق بــأمن الدولــة أو ســلامة ترابهــا ومؤسســاتها الدســتورية
رية المختصــة باتخــاذ كافــة التــدابير والإجــراءات لمواجهــة الأمــر الــذي يــدفع بالســلطة الدســتو 

  .هذه الأخطار واستتباب الأمن
مـن الدسـتور  16ويرجع الاساس التاريخي لمعالجة الحالة الاسـتثنائية دسـتوريا للمـادة 

ـــى رغبـــة الجنـــرال الفرنســـي ديغـــول19582الفرنســـي لســـنة  بعـــد  ،3، والتـــي جـــاءت بنـــاءا عل
تهـــا فرنســـا مـــن خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ومـــا تكبدتـــه مـــن الأزمـــات الكثيـــرة التـــي عرف

  .4مستعمراتها

  :المعالجة الدستورية للحالة الإستثنائية في دساتير دول المغرب العربي: الفقرة الأولى

 عـن الحالـة الإسـتثنائية، فبالنسـبة للجزائـر جـاء -محـل الدراسـة –نصت كل الدسـاتير 

 الحالـة رئـيس الجمهوريـة يقـرر'' :أنـه 2016 لسـنة الدسـتوريالتعـديل  مـن 107 المـادة فـي
 أو الدسـتورية مؤسسـاتها يصـيب أن يوشـك داهـم بخطـر مهـددة الـبلاد كانـت إذا الاسـتثنائية
 الأمـة مجلـس رئـيس  استشارة بعد إلا الإجراء هذا مثل يتخذ ولا .ترابها سلامة أو استقلالها

المجلـس  إلـى والاسـتماع الدسـتوري، ورئـيس المجلـس المجلـس الشـعبي الـوطني ورئـيس
 يتخـذ أن الجمهوريـة رئـيس الاسـتثنائية الحالـة تخـول. الـوزراء الأعلـى للأمـن ومجلـس

 الدستورية والمؤسسات الأمة استقلال على تستوجبها المحافظة التي الاستثنائية الإجراءات
 الأشـكال حسـب الاسـتثنائية، الحالـة تنهـى .وجوبـا البرلمـان يجتمـع  .الجمهوريـة فـي

مـن  59نـص الفصـلوفي نفس السياق،  .''إعلانهـا أوجبت التي الذكر السالفة والإجراءات
إذا كانـت حـوزة التـراب الـوطني مهـددة أو وقـع مـن الأحـداث مـا '' :2011الدستور المغربي 

                                                           

الحقـوق، حالة الظروف الإستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة الماجستير فـي القـانون، كليـة تميمي نجاة،  1
  .17ص ، 2002/2003، 01جامعة الجزائر

2 Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire 
ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate 
et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président 
de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du 
Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. 
Il en informe la Nation par un message. 
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, 
dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est 
consulté à leur sujet. 
Le Parlement se réunit de plein droit. 
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. 
3 Lamarque, op.cit, p.604. 

 المرجع السابق،من الدستور الفرنسي، راجع، يحي الجمل،  16من المعلومات حول التطور التاريخي للنص  لمزيد 4
  .101ص 
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ـــة الاســـتثناء  ـــك أن يعلـــن حال مـــن شـــأنه أن يمـــس بســـير المؤسســـات الدســـتورية، أمكـــن المل
ـــس النـــواب، ورئـــيس مجلـــس  بظهيـــر، بعـــد استشـــارة ـــيس الحكومـــة، ورئـــيس مجل كـــل مـــن رئ

المستشــارين، ورئــيس المحكمــة الدســتوري وتوجيــه خطــاب إلــى الأمــة؛ ويخــول الملــك بــذلك 
ـــة، ويقتضـــيها  ـــدفاع عـــن الوحـــدة الترابي ـــع الإجـــراءات التـــي يفرضـــها ال صـــلاحية اتخـــاذ جمي

لا يحـل البرلمـان أثنـاء  .توريةالرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي المؤسسات الدس
تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصـوص عليهـا فـي هـذا  .ممارسة السلطات الإستثنائية

ترفــع حالــة الاســتثناء بمجــرد انتفــاء الأســباب التــي دعــت إليهــا، وباتخــاذ  .الدســتور مضــمونة
 :لدســـتورمـــن ا 80أمـــا فـــي تـــونس، نـــص الفصـــل  .''الإجـــراءات الشـــكلية المقـــررة لإعلانهـــا

لــرئيس الجمهوريــة فــي حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الــوطن أو أمــن الــبلاد أو اســتقلالها، ''
يتعــــذر معــــه الســــير العــــادي لــــدواليب الدولــــة، أن يتخــــذ التــــدابير التــــي تحتمهــــا تلــــك الحالــــة 
الإستثنائية، وذلـك بعـد استشـارة رئـيس الحكومـة ورئـيس مجلـس نـواب الشـعب وإعـلام رئـيس 

مــن  39ونصــت المــادة  .''تورية، ويعلــن عــن التــدابير فــي بيــان إلــى الشــعبالمحكمــة الدســ
يتخـــذ رئـــيس الجمهوريـــة بعـــد الإستشـــارة الرســـمية للـــوزير الأول '': الدســـتور الموريتـــاني علـــى

ولرئيسي الغرفتين وللمجلـس الدسـتوري  التـدابير التـي تقتضـيها الظـروف حينمـا يهـدد خطـر 
مـــن والاســـتقلال الـــوطنيين  وحـــوزة الـــبلاد، وكـــذلك وشـــيك الوقـــوع مؤسســـات الجمهوريـــة والأ

حينما يتعرقل السير المنـتظم للسـلطات العموميـة الدسـتورية، ويطلـع الأمـة علـى الحالـة عـن 
وتنبــــع هــــذه الإجــــراءات مــــن الرغبــــة فــــي ضــــمان اســــتعادة الســــير المطــــرد  .طريــــق خطــــاب

فسـها حـال مـا تـزول للسلطات العمومية في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصـيغ ن
لا تحـــــل الجمعيـــــة الوطنيـــــة خـــــلال ممارســـــة  .يجتمـــــع البرلمـــــان وجوبـــــا .الظـــــروف المســـــببة

 .''السلطات الإستثنائية

  :يستشف من هذه النصوص ما يلي
 .تبني الدساتير المغاربية تنظيم حالة الإستثناء عبر كل دساتيرها* 
الحالـة الإسـتثنائية، بعـد أن كـان  أشارت المغرب إلى الشكل القانوني الذي يتم إعلان بـه* 

عـن طريـق ظهيـر  1970بموجب مرسوم ملكـي، صـار بموجـب دسـتور  1962في دستور 
؛ أما الـدول الأخـرى 2011شريف ثم تم إسقاط وصف شريف عن الظهير في دستور سنة 

  .لم يتم توضيح الشكل القانوني الذي يصدر فيه

  : يةشروط إعلان الحالة الإستثنائ: الفقرة الثانية

  ).ثانيا( الشروط الموضوعية ) أولا( تتمثل في الشروط الإجرائية 
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  : الشروط الإجرائية: أولا

رة للحالة الإستثنائية بـاختلاف كـل نظـام سياسـي فـي تختلف الشروط الشكلية المقرّ    
الدولــة القــائم بهــا، بــل وحتــى داخــل الدولــة الواحــدة حســب تطــور النظــام السياســي، وهــو مــا 

  :محاولين إجمال الشروط في نقاط محددة التي تتمثل في مجملها في سنوضحه  

 :1الاستشارة المسبقة لهيئات دستورية استشارية  -1

أجمعــت الدســاتير المغاربيــة محــل الدراســة، علــى ضــرورة لجــوء رئــيس الجمهوريــة أو 
، ومــن الملــك لإستشــارة مجموعــة الهيئــات الدســتورية المحــددة قبــل إعــلان الحالــة الإســتثنائية

هاتـــه الهيئـــات الـــوزير الأول أو رئـــيس الحكومـــة، رئيســـي غرفتـــي البرلمـــان، رئـــيس المجلـــس 
  . الدستوري أو المحكمة الدستورية
الجهــات الواجــب إستشــارتها قبــل إعــلان الحالــة الإســتثنائية  لكــن بقــراءة متأنيــة لهــذه 

توضــيحها عبــر ، ممّــا يســتدعي خــتلاف بــين الدســاتير حولهــاالإ يوجــد بعــضأنــه  يتّضــح لنــا
  :النقاط الآتية

فشــرط استشــارة الــوزير الأول أو رئــيس الحكومــة ســقط فــي الدســتور الجزائــري ولا نجــد   -/أ
له أثر لا في الدستور الحالي ولا في الدساتير السابقة، عكس دساتير تونس، المغرب التـي 

نيـا، وكمـا بعد عدة ملاحظات من الفقه المغربي، موريتا 2011أخذت به مؤخرا في دستور 
يرى الباحـث صـغير جمـال، علـى أن استشـارة الـوزير الأول أكثـر مـن ضـرورية نظـرا لكونـه 
المكلف بالسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات، كما يمكننا أن نضيف حول تاريخيـة هـذا 

مـن الدسـتور الفرنسـي ملزمـا رئـيس الجمهوريـة بـه، ومنـه يتـرك  58الشرط الـوارد فـي المـادة 
 ط مثل بقية الدساتير المغاربية؟جزائري تساؤل حول عدم تبنيه لهذا الشر الدستور ال

بعــد تفحصــنا للدســتور الجزائــري نجــده يتضــمن شــرط حصــري غيــر موجــود فــي بقيــة 
الدساتير ألا وهو الإستماع إلى مجلس الوزراء، هـذا يعنـي أن المؤسـس الدسـتوري لـم يهمـل 

لاف فــي النظــام القــانوني بــين الإستشــارة هــذا الجانــب كليــة، وان كــان كمــا هــو معلــوم الإخــت
والإستماع، إلا أنه لا نستغرب كثيرا إذا مـا علمنـا أن الإستشـارة غيـر واجبـة الأخـذ وبالتـالي 

  . ماع في المعنى الواقعيتلا تكاد تختلف عن الإس
أمـــا عـــن استشـــارة رئيســـي غرفتـــي البرلمـــان، فهـــو شـــرط متـــوفر فـــي كـــل دســـاتير دول  -/ب

ون اســتثناء، مــع احتــرام التركيبــة الأحاديــة أو الإزدواجيــة للبرلمــان حســب المغــرب العربــي د
                                                           

1 J.P. Payer, op.cit, p.1629. 
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تطورها في كل دولة، حيث أنه كلما تبنى دستور إزدواجيـة تشـريعية أضـاف إستشـارة رئـيس 
والتـــي لا تعتبـــر  1996الغرفـــة الثانيـــة مثلمـــا حـــدث فـــي الدســـتور المغربـــي بدايـــة مـــن ســـنة 

ثـم الاكتفـاء باستشـارة رئـيس  1962فـي دسـتور  سابقة في المغرب حيث سبق النص عليهـا
، والدســتور التونســي 1970مجلــس النــواب فــي ظــل تبنــي نظــام الغرفــة الواحــدة منــذ دســتور 

ثم تراجعه عن ذلك في الدستور الحالي، أما عن الدسـتور الجزائـري  2002في تعديل سنة 
 .مرة يتم ذكرهكأول  1996فما يلاحظ أنه لم يعرف هذا الشرط إلا بداية من دستور 

إستشارة رئيس المجلس الدستوري الجزائري ورئـيس المحكمـة الدسـتورية المغربيـة  -/ج

  .والمجلس الدستوري الموريتاني ككل، في حين إعلام المحكمة الدستورية التونسية

ستشــــارة رئــــيس هاتــــه الهيئــــة الدســــتورية بينمــــا إ 1الدســــتورين الجزائــــري والمغربــــي أقــــرّ 
أورد إستشــــارة المجلــــس الدســــتوري بكامــــل هيئتــــه، أمــــا عــــن الدســــتور  الدســــتور الموريتــــاني

، لكنــه مكتفيــا بــإعلام المحكمــة الدســتورية فقــط 2014التونســي أورد هــذا بدايــة مــن دســتور 
دون إستشارتها، ولربما هذا ما نعتبـره أكثـر وضـوحا مـن بـين الدسـاتير الأربعـة، يظهـر ذلـك 

بالمشورة؟ الجواب معـروف مقـدما أن الإستشـارة من خلال طرح إشكالية مدى إلزامية الأخذ 
، لنطـرح تسـاؤلا أخـر 2المشترطة هي إجراء وجوبي لكن لا تلزم الرئيس أو الملك بالأخذ بهـا

ما الجدوى منهـا إذن؟ أو هـل يمكـن إعتبارهـا بدايـة نحـو تكـريس رقابـة دسـتورية باعتبـار أن 
  .3ر دوره في منح المشورةالمجلس الدستوري هو الذي يكرس حماية الدستور ولا يقتص

توجيــه خطــاب للأمــة فــي المغــرب وموريتانيــا، وبيــان إلــى الشــعب التونســي، ولــم  -2

  .يتضمن الدستور الجزائري هذا الشرط

ســــلك الدســــتور المغربــــي والموريتــــاني نفــــس مســــلك الــــنص الأصــــلي لهمــــا وللدســــاتير 
حيـــث ألزمـــت  الفرنســـي، 1958مـــن دســـتور  16العربيـــة علـــى العمـــوم، وهـــو نـــص المـــادة 

أحكام كل منهما الملك ورئيس الجمهورية ان يوجه خطابا إلى الامة يخطرها فيـه بقـراره فـي 

                                                           

رغم أنه 1992، و 1970، 1962في دساتير  ستوري المغربي لم يدرج هذا الشرطينبغي الإشارة إلى أن المؤسس الد 1
 .كانت توجد غرفة دستورية

الرأي الذي يصدره المجلس الدستوري هنا هو من الآراء البسيطة غير الملزمة للرئيس، له أن يأخذ بها كما له أن  2
من القانون الأساسي الخاص بالمجلس  53يتركها، كما يمكننا الإشارة هنا من باب المقارنة لما جاء في المادة 

، والذي يشترط أن يكون رأي المجلس كتابيا ومسببا 1958تشرين الأول سنة  7الدستوري الفرنسي الصادر في 
 .ومنشورا

 .123حميد شاوش، المرجع السابق، ص  3
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اللجوء لإعلان حالة الإستثناء، وهو نفـس المسـلك الـذي اتخـذه الدسـتور التونسـي أيضـا مـع 
خلاف في المصطلحات الموظفة رغم أننا لا نستبعد نفس المغزى تشترك فيه كل الدسـاتير 

أوردت هــــذا الشــــرط، حيــــث بــــدل مصــــطلح خطــــاب ببيــــان وعــــوض مصــــطلح الأمــــة التــــي 
بالشــعب، النتيجــة واحــدة لا محالــة، ألا وهــي إعــلام النــاس بتطبيــق هــذا النظــام الإســتثنائي 
وتبلـيغهم بـاللجوء لهـذا القــرار، ومـا الخطـاب أو البيـان أو الرســالة إلا وسـيلة للإعـلام حســب 

لخطــاب أو البيــان الأســباب التــي دعــت إليــه، مقتضــى كــل نــص؛ مــع ضــرورة أن يتضــمن ا
 .مع أنه من الملائم ذكـر الأسـس المتبعـة طيلـة قيـام هـذه الحالـة أو هـذا الوضـع الإسـتثنائي

هذا ولم تشترط النصوص السالفة الـذكر أي شـكل معـين لهـذه الرسـالة وهـي عـادة مـا تكـون 
  .مكتوبة ومذاعة عبر وسائل الإعلام المختلفة

الدســتوري الجزائــري هـــذا الشــرط فــي مختلــف الدســاتير الجزائريـــة لــم يــدرج المؤســس و 
ـــة مـــن  ـــيس الجمهوري ـــى مـــا يتخـــذه رئ ـــة الشـــعبية عل ـــه فـــي بســـط الرقاب وتعديلاتـــه رغـــم أهميت

  .إجراءات وتدابير

  : وجوب إجتماع البرلمان وعدم جواز حله في هاته الفترة -3

البرلمـــان دون الحاجـــة اتفـــق الدســـتورين الجزائـــري والموريتـــاني علـــى ضـــرورة إجتمـــاع 
لدعوته للإنعقاد، في حين لـم يتضـمن الدسـتور التونسـي هـذا الشـرط، أمـا الدسـتور المغربـي 
فقــد اكتفــى بالتنصــيص علــى عــدم جــواز حــل البرلمــان أثنــاء ممارســة الســلطات الإســتثنائية، 
هـــذا التنصـــيص الأخيـــر تـــم تبينـــه مـــن طـــرف المؤســـس الدســـتوري المغربـــي لأول مـــرة فـــي 

  .1992دستور 

  .الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن كشرط حصري في الدستور الجزائري -4

مؤسســة المجلــس الأعلــى للأمــن موجــودة فــي أغلــب الــدول كمؤسســة إستشــارية لــدى 
رئيس الجمهورية، وقد انفرد الدستور الجزائر بإلزام رئيس الجمهورية باستشارتها قبل إعلان 

هــو نفســه رئــيس المجلــس الأعلــى للأمــن، ) س الجمهوريــةرئــي( الحالــة الإســتثنائية رغــم أنــه 
وكمــا هــو معلــوم فالاســتماع يقتضــي طــرح آراء وتقــديم تقــارير بنــاءا علــى حقــائق ومعطيــات 

  . واقعية كي تنير وتساعد رئيس الجمهورية في اتخاذ القرار المناسب والملائم

  : الشروط الموضوعية: ثانيا

لظــروف التــي تواجــه الدولــة وتضــعها فــي حتميــة تعــدّ الحالــة الإســتثنائية أحــد أخطــر ا
ثـــلاث  التأهّــب والإســتعداد لحمايــة مؤسســاتها وضــمان اســـتمرارية وجودهــا لــذا وضــعت لهــا
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عـــذر وجـــود خطـــر داهـــم، تهديـــد مؤسســـات الدولـــة، ت تتمثـــل فـــي أساســـية موضـــوعية شـــروط
  .السير العادي لدواليب السلطة

   :وجود خطر داهم -1

المغــرب العربــي علــى اشــتراط خطــر مهــدد، وان لــم يصــرح ذلــك اتفقــت دســاتير دول 
. بوضــوع الــنص المغربــي إلا أن التهديــد لا محالــة يــأتي مــن الخطــر، فهــو تحصــيل حاصــل

  .فالثاني مصدر للأول

ويقصد بالخطر في المفهوم القـانوني، كـل حالـة واقعيـة تنـذر بضـرر يصـيب مصـلحة 
تقـدير الخطـر إلـى  السـلطة التقديريـة لـرئيس  ، ويرجع2، يهددها بالزوال و الانتقاص1حيوية

الجمهوريـة أو الملـك، ولــم تحـدد المـواد المدروســة أي اوصـاف للخطـر باســتثناء عبـارة داهــم 
، وبـــــالعودة 4وعبـــــارة وشـــــيك الوقـــــوع للدســـــتورين التونســـــي والموريتـــــاني 3للدســـــتور الجزائـــــري

نســي نجــدها اشــترطت مــن الدســتور الفر  16للمصــدر التــاريخي لهــذه النصــوص وهــو المــادة 
فـي الخطـر أن يكـون جسـيما وحـالا، فبالنسـبة للجسـامة مـن الصـعب تعريفهـا ووضـع معيـار 
محـــدد لهـــا بســـهولة، لكـــن لفـــظ جســـيم يـــوحي أن الخطـــر غيـــر مـــألوف ويخـــرج عـــن إطـــار 

التــي يمكــن تجاوزهــا، كمــا أنــه يوجــد مــن يــرى أنــه يجــب أن يكــون مــن  5المخــاطر المتوقعــة
را ليعتبر مبررا لإعـلان حالـة الإسـتثناء، كمـا يـرى آخـرون أنـه ينبغـي حيث النوع والمدى كبي

  .أن يكون حقيقيا،  وتحدد جسامة الخطر بالموضوع أو المصلحة المهددة
  :تهديد مؤسسات الدولة أو أمن البلاد وسلامته  -2

حيويــة  ســة، فينبغــي أن يمــس التهديــد مصــلحةلهــذا الشــرط، إجمــاع مــن دســاتير محــل الدرا
، وبالإمعـــان فـــي 6ل الـــبلاد أو ســـيادتها أو ســـلامة إقليمهـــا أو مؤسســـاتها الدســـتوريةســـتقلاإك

                                                           

 .101ص  المرجع السابق،، يال غبر وجدي ثابت 1
، -النظام القانوني للأوامر  –من الدستور  124الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة مراد بدران،  2

 .29 ، ص.02، العدد 2000، السنة 10مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد 
العبـــارة  ذه، وغيـــر المؤســـس الدســـتوري هـــ"الخطـــر وشـــيك الوقـــوع '' عبـــارة  1976و دســـتور  1963اســـتعمل دســـتور   3

، وفي الحقيقة ليس هنـاك أي فـرق بينهمـا، كلتهمـا ''خطر داهم '' موظفا مصطلح  1989من دستور  87بموجب المادة 
 .يعبران عن قرب الخطر

من  39استخدم مصطلح محدق لوصف الخطر، وتراجع عن ذلك بموجب المادة  1961من دستور  25الفصل  4
 .ووصفه بالخطر وشيك الوقوع 1991دستور 

التونســـي والمغربـــي، رســـالة دكتـــوراه لنيـــل شـــهادة  –رئـــيس الدولـــة فـــي النظـــام الدســـتوري الجزائـــري  صـــغيرجمـــال علـــي  5
 .154، ص 2009الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .117سابق، ص المرجع الحميد شاوش،  6
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النصوص الدستورية المغاربيـة التـي تعـالج الحالـة الاسـتثنائية نجـدها حـددت المصـالح التـي 
  : يشملها التهديد

المؤســـس الدســـتوري لـــم يقتصـــر علـــى الســـلطات الدســـتورية او : المؤسســـات الدســـتورية* 
الثلاثـــة التنفيذيـــة و التشـــريعية والقضـــائية فقـــط، بـــل ذهـــب أيضـــا لحمايـــة المجلـــس السياســـية 

  .الدستوري والمؤسسة العسكرية وكل المؤسسات الاستشارية للدولة

يمكن أن يكـون الخطـر مـن داخـل الـبلاد أو مـن خارجهـا، كمـا قـد : استقلال البلاد وأمنه* 
نــوي بجــر الدولــة لالزامهــا بقبـــول يكــون اعتــداء مــادي أو عســكري، أو قــد يكـــون اعتــداء مع

  .1شروط مجحفة

ـــوطني*  ـــراب ال الاعتـــداء علـــى التـــراب الـــوطني يمكـــن أن يكـــون مـــن اعتـــداء : ســـلامة الت
  . محرضة من أطراف خارجية 2خارجي أو قيام فتنة داخلية

 :تعذر السير العادي لدواليب السلطة -3

يجــب أن يــؤدي لتعثــر لا يكفــي وصــف الخطــر والتهديــد لإعــلان حالــة الاســتثناء بــل 
، واتفقــت الدســاتير المغاربيــة علــى ذلــك، 3الســير المنــتظم والعــادي لعمــل الســلطات العموميــة

" تعــذر الســير العــادي للســلطات العامــة الدســتورية " حيــث عبــر عنــه الدســتور التونســي ب 
، "وقع من الأحداث ما يعرقل  السير العادي المؤسسـات الدسـتورية " أما الدستور المغربي 

يتعرقـــل الســـير المنـــتظم للســـلطات العموميـــة "" أمـــا الدســـتور الموريتـــاني اســـتعمل مصـــطلح 
  ..".يصيب مؤسساتها الدستورية أو " ، أما الدستور الجزائري استخدم عبارة "الدستورية 

ـــــر ـــــي الأخي ـــــي معالجتهـــــا لشـــــروط  ف ـــــنقص ف ـــــة أشـــــابها ال ـــــرى أن الدســـــاتير المغاربي ن
؛ اء حيث كـان الدسـتور الفرنسـي أكثـر وضـوح فـي طرحهـاالموضوعية لإعلان حالة الإستثن

لــــذا يستحســــن إعطــــاء أهميــــة أكبــــر لهــــذه النصــــوص فــــي المســــتقبل مــــن حيــــث صــــياغتها 
مــــــن حيـــــث تضــــــمنها كـــــل الأحكـــــام المتعلقــــــة بالحالـــــة الإســــــتثنائية  ووضـــــوحها وشـــــموليتها

  .وبالخصوص مبرراتها وكيفيات سيرها، بالإضافة لإختصاصات كل سلطة فيها

                                                           

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه 1996المغربي على ضوء دستور توزيع السلطات في النظام السياسي عبد النبي كايس،  1
 .58ص  ،2011 ،في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، المغرب

ون العـام، كليـة بن زاغو، تقوية السـلطة التنفيذيـة فـي دول المغـرب العربـي، رسـالة لنيـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـاننزيهة  2
 .180، ص 2009/  2008، 01الحقوق، جامعة الجزائر

 .59، ص المرجع نفسهعبد النبي كايس،  3
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  : تشريع الضرورة في حالتي الطوارئ والحصار: الفرع الثاني

ولــم م إســتقرار الأوضــاع فــي الــبلاد، مــن الحــالات الأساســية التــي تــنم علــى عــدتعــد 
تعــرف التشــريعات هــذه الحــالات حيــث تكتفــي فــي الغالــب بــذكر أســباب إعلانهــا وشــروطها 

ذا الصدد هو تمييز بسـيط بـين ، وكل ما نشير إليه في ه-هذا ما سنراه لاحقا –وإجراءاتها 
حالـــة الطـــوارئ وحالـــة الحصـــار؛ حيـــث أن الحالـــة الأولـــى توكـــل مهمـــة تســـييرها للســـلطات 

  .1المدنية أمّا الحالة الثانية فتتولى تسييرها السلطات العسكرية
المعالجـــة الدســـتورية لهمـــا تختلـــف مــــن دول إلـــى أخـــرى، فنجـــد مـــن أخـــذ بنظــــام أمّـــا 

حصــار، وبالمقابــل نجــد مـن أخــذ بحالــة الحصــار، كمــا يوجــد مــن الطـوارئ فقــط دون حالــة ال
نوع يميـز بـين حالـة الحصـار : أخذ بالحالتين معا، والصنف الأخير ينقسم بدوره إلى نوعين

. وحالــة الطــوارئ، ونــوع لا يميــز بينهمــا؛ ويبــرر هــذا الاخــتلاف بتبنــي توجهــات فقهيــة معينــة
  يف عالجت هاته الحالتين؟فماذا عن الدساتير التي نحن بصدد دراستها ك

  : المعالجة الدستورية لحالتي الطوارئ والحصار: الفقرة الأولى

الحالتين معا وجمعهما في نص واحد مـع  على 2بالنسبة للدستور الجزائري نجده نص
بــين الحــالتين لا هــو دليــل ضــمني علــى اعتــراف المؤســس الدســتوري " أو"التنبيــه اســتخدام 

أمــا بالنســبة لموريتانيــا يــنص الفصــل . بأنهمــا حــالتين مختلفتــين ولا يعبــران عــن وضــع واحــد
مــدة أقصــاها ثلاثــين الأحكــام العرفيــة وحالــة الطــوارئ يقرهــا رئــيس الجمهوريــة ل'' : علــى 70

للبرلمــان ان يمــدد هــذه الفتــرة، وفــي هــذه الحالــة يجتمــع البرلمــان وجوبــا اذا لــم . يومــا ) 30(
ــــي دورة ــــيس الجمهوريــــة . يكــــن ف ــــع بهــــا رئ ــــي يتمت ــــانون الســــلطات الاســــتثنائية الت يحــــدد الق

ـــة الطـــوارئ مـــن الدســـتور  74فـــي حـــين يـــنص الفصـــل .  ''بمقتضـــى الاحكـــام العرفيـــة وحال
يمكــن الإعــلان لمــدة ثلاثــين يومــا عــن حالــة الحصــار، بمقتضــى ظهيــر يوقعــه '' : يالمغربــ

  .''بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا إلا بالقانون

  : يستفاد من النصوص أعلاه مايلي
عـــالج المؤســـس الدســـتوري حـــالتي الطـــوارئ والحصـــار فـــي مـــادة واحـــدة، مخصصـــا لهمـــا * 

ــــارة نفــــس الأحكــــام والشــــروط، إلا أن  ــــه لعب ــــين " أو " توظيف ــــالتمييز ب ــــه ب ــــى اعتراف يــــدل عل
  .الحالتين وأن لكل حالة أسباب معينة

                                                           

 .، ولا زالت بعض الدول تحتفظ بهذه التسميةكانت تعرف بالأحكام العرفية 1
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  105راجع، المادة  2
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أحال المؤسس الدستوري في الجزائر وموريتانيا، تنظـيم حالـة الطـوارئ والحصـار للقـانون * 
  .الذي يحدد أسباب اللجوء إليها والسلطات الإستثنائية الممنوحة للرئيس خلالها

س الدســتوري التونســي لا يميــز بــين حالــة الطــوارئ والحالــة الإســتثنائية نلاحــظ أن المؤســ* 
مخصصــا لهمــا مــادة واحــدة بــنفس الأحكــام، إلا أنــه قــد صــدر فــي تــونس أمــر تنظــيم حالــة 
الطــــوارئ ولا زال ســــاري المفعــــول، كمـــــا يمكــــن الإشــــارة إلــــى أن تـــــونس هــــي أكثــــر الـــــدول 

  .المغاربية أعلنت حالة الطوارئ خاصة بعد الثورة
حالــــة (حالــــة الطــــوارئ والأحكــــام العرفيــــة  بــــالتمييز بــــين يأخــــذ  لا الدســــتور الموريتــــاني* 

حالـة  ممـا هـو مـع حالـة الحصـار أكثـر  والأحكـام العرفيـة  بين تقارب يوجد حيث الحصار
ــــاني اســــتعمل لفــــظ )الطــــوارئ ــــين '' و''، ومــــرد هــــذا القــــول أن المؤســــس الدســــتوري الموريت ب
  .الحالتين

  .المغربي أخذ فقط بحالة الحصارالدستور * 
  :الضوابط التي تحكم حالة الطوارئ وحالة الحصار: الفقرة الثانية

كما سبق وأشرنا  –نظرا لكون حال الطوارئ من أخطر تطبيقات نظرية الضرورة 
 وتفاديا للانحراف به هدفه والتعسف في استعماله، كان لابد من ضبط حالة -إلى ذلك
  :الضوابط أو الشروط التي تحكم حالة اللجوء اليها وتطبيقها بمجموعة من  الطوارئ

  : الشروط الموضوعية: أولا

  .الشرط الأول يتعلق بالضرورة الملحة، أما الشرط الثاني يتعلق بتحديد المدة

 :شرط الضرورة الملحة -/أ

لا يجـــوز لــــرئيس الجمهوريــــة أو الملــــك إعــــلان حالــــة الطــــوارئ أو الحصــــار إلا بقيــــام 
ع إلــــى أن  الســــلطات إذا تطلّــــ الضــــرورة الملحــــة، ويخضــــع تحديــــدها للســــلطة التقديريــــة لــــه

نظـام حالـة الطـوارئ لا يعلـن  أن هـذا يتبـين ، مـنة غيـر كافيـة لمواجهـة هـذه الظـروفالعادي
إلا اســـتثناءً لـــدفع الخطـــر الجســـيم الـــذي يهـــدد حيـــاة الأمـــة وســـلامة الـــبلاد وأمنهـــا والـــذي لا 

ذيـــة مواجهتـــه بالتشـــريعات والإجـــراءات الاعتياديـــة فيشـــترط لقيـــام حالـــة يمكـــن للســـلطة التنفي
  .1الطوارئ أن تتعرض البلاد للخطر على وجه حقيقي بأن يكون واقعاً بالفعل

مــــن جهــــة أخــــرى لا يكفــــي وجــــود خطــــر يهــــدد الــــبلاد بــــل يجــــب أن يتعــــذر مواجهتــــه 
علـى الـتحكم فـي الأوضـاع  سـتطاعة السـلطة التنفيذيـةإبالوسائل القانونيـة العاديـة، أي عـدم 
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القائمــة أو الســيطرة عليهــا باســتخدام الوســائل القانونيــة الاعتياديــة المتاحــة، وهــذا مــا يتطلــب 
  .اللجوء لإعلان حالة الطوارئ كحل بديل  لمواجهة الأزمات والاضطرابات

لم تنصص أي من  الدساتير المغاربية على المبررات مما تجدر الإشارة إليه أنه و 
  وفي هذا  .الة لتنظيمها عن طريق القانونــمح بإعلان حالة الطوارئ، واكتفت بإلإحالتي تس

أو حالة  أن تحديد حالات الخطر التي تجيز اللجوء الى حالة الطوارئالإطار نرى 
ل من  إحتمال تعسف السلطة التنفيذية في  على سبيل الحصر من شأنه أن يقلّ  الحصار

توافرت إحدى هذه الحالات وإلا كان إعلانها لهذا النظام إعلان حالة الطوارئ إلا إذا 
   .1الاستثنائي باطلاً 

 : شرط تحديد المدة -/ب

يجب أن يتضمن إعلان حالة الطوارئ تحديـد المـدة،  وذلـك لأن حالـة الطـوارئ نظـام 
لهـــذا اشـــترطت الدســـاتير المغاربيـــة عنـــد  ؛بصـــفة مؤقتـــة ومحـــددة ســـتثنائي لا يعمـــل بـــه إلاّ إ

ة د الدســتور الموريتــاني والمغربــي مــدّ وقــد حــدّ ؛ حالــة الطــوارئ التنصــيص علــى مــدتها إعــلان
، في حين اشـترط الدسـتور الجزائـري والدسـتور التونسـي 2إعلان حالة الحصار بثلاثين يوما

أي أن تحــدد مــدة حالــة الطــوارئ علــى وجــه الدقــة بمقــدار ، أن يكــون الإعــلان لمــدة معينــة
   .3)أشهر 6(ى الفقه ضرورة عدم تجاوز هذه المدة أكثر من د وغالباً ما ير زمني محدّ 

ومما لا شك فيه أن التحديد الزمني لحالة الطوارئ يمثل ضمانة أساسـية لعـدم سـريان 
قــوانين الطــوارئ لفتــرة زمنيــة طويلــة علــى الــرغم مــن أن الإنحرافــات التــي تحــدث فــي الواقــع 

ـــة الطـــوارئ بصـــفة غيـــر  قانونيـــة، مثلمـــا حـــدث فـــي الجزائـــر حيـــث العملـــي بإمـــداد قيـــام حال
  .من طرف رئيس الجمهورية 2011استمرت حالة الطوارئ المعلنة إلى غاية رفعها سنة 

في الأخير يلاحظ أن كل الدساتير المغاربية أخذت بالشرطين الموضوعين مع 
  .إختلاف في بعض الأحكام كما رأينا

                                                           

 .324،  صالسابقسامي جمال الدين، المرجع  1
يوما في الدستور  12يوما الذي حددها، على خلاف مدة  30يرى الفقه المغربي، أن المؤسس الدستوري وفق في مدة  2

الفرنسي والتي قد تفوت الغرض الذي من أجله سمح للسلطة التنفيذية بإعلان حالة الحصار، حيث يصبح تدخل 
، فيقول الأستاذ مصطفى قلوش أن تحديد المدة الزمنية البرلمان واجبا لتمديدها، خاصة إذا كان الأسباب معقدة وخطيرة

بأمد معقول، يمكن رئيس الدولة من التغلب على الأوضاع غير العادية، كما يحول دون اللجوء إلى الإعلان عن حالة 
 .90عبد النبي كايس، مرجع سابق، ص : أنظر. الاستثناء
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  :الشروط الشكلية: ثانيا

الشــــكلية لإعــــلان حــــالتي الطــــوارئ أو الحصــــار، وجــــود الملاحــــظ فــــي الشــــروط      
مغاربية، ممـا يجعلنـا نفضـل تفصـيلها فـي شـكل فقـرة ــــدول الــبين دساتير ال إختلاف كبير ما

ـــمتم تــونس لا تميــز الإشــارة إلــى أن  عــوض أن نــدرجها فــي نقــاط؛ ولــتكن البدايــة مــن اسكةــ
الدســــتور  ،في حــــينالشــــروطبــــين حالــــة الاســــتثناء وحالــــة الطــــوارئ وخصصــــت لهمــــا نفــــس 

يوضـح شـكل الإعـلان الـذي يصــدر حيـث دا جـمختصـر منـه  74نـص المـادة ورد المغربـي 
حسـب مـا  2إصداره يحال علـى المجلـس الـوزاري ليتـداول فيـه ل، قب1بناء على ظهير شريف

مــن الدســتور الحــالي، كمــا يشــترط أن يكــون الظهيــر موقــع بلــدن مــن  42جــاء فــي الفصــل 
  .ةطرف رئيس الحكوم

أمــا بالنســبة لموريتانيــا، إضــافة لمــنح رئــيس الجمهوريــة صــلاحية تقريــر حالــة الطــوارئ 
  . والأحكام العرفية، اشترط اجتماع البرلمان وجوبا إذا كان لم يكن في دورة

بالنســبة للجزائــر، اشــترطت اجتمــاع المجلــس الأعلــى للأمــن، إستشــارة رئــيس المجلــس 
الشــعبي الــوطني ورئــيس مجلــس الأمــة، استشــارة رئــيس المجلــس الدســتوري، استشــارة رئــيس 
ـــا فـــي دراســـتنا للشـــروط  الحكومـــة، تعمـــدنا ذكـــر هـــذا الشـــرط فـــي الأخيـــر، حيـــث ســـبق وقلن

تخلــــف الدســــتور الجزائــــري عــــن بــــاقي الدســــاتير  الشــــكلية لإعــــلان الحالــــة الاســــتثنائية عــــن
لا أنــه تــم إشــتراطه فــي المغاربيــة فــي إشــتراط إستشــارته مكتفيــا بالإســتماع لمجلــس الــوزراء، إ

  .هذه الحالة
 

  

  

  

 

                                                           

بناء على مرسوم يتخذ في مجلس وزاري، أما في الفصـل  1962دستور  52حالة الحصار حسب الفصل  كانت تعلن 1
 .تعلن حالة الحصار بموجب ظهير شريف يوافق عليه المجلس الوزاري 1972من دستور  48

لـم يعـد المؤسـس الدسـتوري يشـترط لا موافقـة المجلـس الـوزاري ولا اتخـاذ الظهيـر فـي المجلـس  1972من دسـتور  بداية 2
 .الوزاري، وصار يكتفي بان يتداول المجلس الوزاري في إعلان حالة الحصار قبل البت فيها



  52  

 

  :الأول خلاصة الفصل

د وجــود الدولــة وســلامتها هــي التــي تجبرنــا للتوســيع إن الأوضــاع والظــروف التــي تهــدّ 
والإنتقــــال لقواعــــد مشــــروعية إســــتنثائية لمواجهتهــــا بمــــا يعــــرف مــــن نطــــاق مبــــدأ المشــــروعية 

بنـاه بسلطات الضرورة أو تشريع الضرورة، هذا ما رسى عليه الفقه والقضـاء المعاصـرين وت
  .المؤسس الدستوري في دول المغرب العربي

ابع الإســـتثنائي لهـــذا التشـــريع، اســـتوجب إحاطتـــه بضـــوابط قانونيـــة ينبغـــي أن الطّـــ إلاّ 
ها متى تـم اللجـوء إليـه، لكـن مـا يجـدر الإشـارة إليـه أن دسـاتير دول المغـرب العربـي التقيد ب

ـــإ ـــق بقيـــام البرلمـــان، أمّ ـــم يتعل ا تفقـــت فـــي الغالـــب فـــي تصـــورها لهـــذا التشـــريع خاصـــة مـــا ل
التشــريعات المرتبطــة بوضــعية البرلمــان لمســنا غمـــوض حــول نيــة المؤســس الدســتوري فـــي 

   .عتبارها تشريع ضرورةإ
 



  

 

  

  الفصل الثاني

 خلالتشريع الضرورة كآلية للإ

  دولة القانون وماتبمق
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حتـرام مبـدأي المشـروعية و الفصـل بـين الســلطات، أي إمـن مقتضـيات دولـة القـانون، 
ــــة فــــي كــــل تصــــرفاتها لأحكــــام الدســــتور والقــــانون، وعــــدم تجــــاوز أي ســــلطة  خضــــوع الدول

  .للصلاحيات الممنوحة لها

لكن عنـدما تعجـز الدولـة عـن مواجهـة الظـروف غيـر العاديـة التـي تطـرأ بهـا، تضـطر 
أين الأساســين عـن طريـق تشـريع الضــرورة، هـذا الأخيـر وإن كــان أداة للمسـاس بهـذين المبـد

ه يتضـمن فـي مقتضـياته العديـد أنّـ منهـا للخـروج مـن الأزمـة التـي أصـابت الدولـة إلاّ  لا مفرّ 
ــــالحقوق  ــــرة التــــي تمــــس بالدســــتور والمؤسســــات الدســــتورية مــــن جهــــة وب ــــار الخطي مــــن الآث

ثــــار المترتبــــة علــــى تشــــريع ورة الآخطــــتحــــت عنــــوان الحريــــات الأساســــية مــــن جهــــة أخــــرى 
، ولغايــة التقليــل والتخفيــف مــن الآثــار التــي ممكــن أن تــنجم عنــه )المبحــث الأول(الضــرورة 

 تعديـهكان من الضروري تقرير رقابة متنوعة تضمن منع التعسف في إستعماله، وتحد مـن 
دســتوري علــى مقومــات دولــة القــانون، وتكــون هــذه الرقابــة مــن طــرف البرلمــان والمجلــس ال

  )المبحث الثاني(  محدودية الرقابة على تشريع الضرورةتحت عنوان  والقضاء
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  .خطورة الآثار المترتبة على تشريع الضرورة: المبحث الأول

يكتسي موضوع أثر تشريعات الضرورة، أو بعبارة أوضح  الآثار التي تترتب عن 
، أهمية بالغة نظرا للخطورة الكبيرة لها على منح سلطات استثنائية واسعة للسلطة التنفيذية

  - كما أسلفنا الذكر –عدة مجالات، إضافة لمساسها ببعض المبادئ الدستورية العامة 
، كما المطلب الأولفقد يمس بالدستور والمؤسسات الدستورية القائمة هذا ما ندرسه في 
مثلما سنوضح في يزيد من إحتمالات المساس بالحقوق والحريات الأساسية العامة 

  .الثاني المطلب

  .لدستور والمؤسسات الدستوريةأثر تشريع الضرورة على ا: المطلب الأول

رغم أن تطبيق المادة المتعلقة بالحالة الإستثنائية تمنح صلاحيات واسعة لرئيس 
الجمهورية، وتركز السلطات بين يديه بهدف درء الخطر الذي يهدد المؤسسات الدستورية 

سنتعرض لأثر  إلاّ أنها ترتب بعض الآثار، لذا لحفاظ على أمن وسلامة البلد؛للدولة وا
تشريعات الضرورة على الدستور كفرع أول، ثم أثر تشريعات الضرورة على المؤسسات 

  .الدستورية كفرع ثان

  .الضرورة على الدستور أثر تشريع: الفرع الأول

ية العامـــة، فهـــذا العنصـــر إضـــافة لمســـاس كـــل تشـــريعات الضـــرورة بالمبـــادئ الدســـتور 
، بـل يقتصـر الحـالاتالخاص بأثر هذه التشريعات على الدستور في الحقيقـة لا يشـمل كـل 

فقــط علــى الأوامــر المتخــذة فــي الحالــة الإســتثنائية، والتــي تعــرف بلــوائح الأزمــات الخاصــة، 
عقـب ، هـذه المـادة التـي 1958من الدسـتور الفرنسـي لسـنة  16التي تعود مرجعيتها للمادة 

، وذلـك 1رعليها بعض الفقه الفرنسي واصفا إياها بالبرنامج، ويسميها البعض بقوانين الإطا
جــراء عـــدم تضــمنها للســـلطات الإســتثنائية أو الصـــلاحيات الإســتثنائية التـــي يمكــن للســـلطة 
التنفيذيــة اتخاذهــا فــي هــذه المرحلــة الخطيــرة، فــتم التســاؤل حــول مــا إذا كــان المجــال مفتــوح 

أنــــه يمتنــــع عليــــه القيــــام بــــبعض التصــــرفات القانونيــــة، وبــــالرجوع للدســــاتير محــــل أمامــــه أم 
فطــرح الفقــه إشــكالية مــا إذا كــان . الدراســة، نجــدها أخــذت نفــس المنحــى بحيــث لــم تحــددها

بإمكان رئيس الجمهورية أو الملك المساس بالدستور في هـذه المرحلـة مـن خـلال تعديلـه أو 
النصـــوص الدســـتورية؟ إشـــكالية مهمـــة وليـــدة الفـــراغ إلغـــاءه أو حتـــى إيقـــاف ســـريان بعـــض 

                                                           

الإطار يتضمن فقط المبادئ لها تطبيقات أكثر في مجال عقود الأعمال الكبرى في القطاع الخاص، حيث يكون عقد  1
  .والنقاط الرئيسية للمشروع، ثم تليه عقود تطبيقية لاحقة تفصل في المضمون
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فــي المــادة الدســتورية،  ومــن بــاب الإجتهــاد حــاول الفقــه الدســتوري إعطــاء حلــول  القــانوني
موضوعية لهذه التساؤلات قد تكون مرجع للقضاء الدستوري في حـال مـا إذا واجهتـه قضـية 

ودســتوري فــي المســتقبل،  مشــابهة، كمــا قــد تكــون هــذه الآراء الفقهيــة ســند لموقــف تشــريعي
ولما لا نرى معالجة دستورية مباشرة لهـذه الصـلاحيات الإسـتثنائية لتكـون رادع حقيقـي لأي 

  . بالوثيقة الأسمى في البلاد لمساسا من أجل للسلطة التنفيذية جاوزت
 أو) الفقــرة الأولــى(  وقــف بعــض أحكامــهحــول مــدى إمكانيــة  فقهــيثــار نقــاش لهــذا، 

  .)الفقرة الثانية(  لدستورإلغاء ا أو تعديل
   .مدى إمكانية إيقاف بعض أحكام النصوص الدستورية: الفقرة الأولى

بعض بـيوقـف العمـل  أننـه يحـق لـرئيس الدولـة أيجمع الفقـه الدسـتوري الفرنسـي علـى 
 107مـن الدسـتور الفرنسـي والتـي تقابلهـا المـادة  16مواد الدسـتور فـي أثنـاء تطبيـق المـادة 

مـــــن الدســـــتور الموريتـــــاني،  39، والمـــــادة 2016ســـــتوري الجزائـــــري لســـــنة مـــــن التعـــــديل الد
  .من الدستور المغربي 59من الدستور التونسي، والفصل  80والفصل 
أحكــام النظـــام  الخــروج عــن لــرئيس الجمهوريــة أو الملــك يمكــن لهــذا الــرأي، جســيداوت

بإمكانـه  كمـاعب، القانوني القائم، واتخاذ أي إجراء ضروري يساهم في تجـاوز الظـرف الصـ
أن يوقف العمل ببعض نصوص الدستور التي يرى تعارضها مـع الوضـع الإسـتثنائي الـذي 

 الأســتاذ أجــزمفــي هــذا الســياق، و  ؛تمــر بــه الدولــة، واســتمرار العمــل بهــا يزيــد مــن المخــاطر
''Pinto  '' إلــــى إيقــــاف العمــــل بــــبعض  % 99علــــى أن تطبيــــق هــــذه المــــادة يــــؤدي بنســــبة

  .1يةالنصوص الدستور 

فتراضــا إ –بأنــه  أنــه بعــض الفقــه أقــرّ  ن كــان الإجمــاع مــن الغالبيــة علــى ذلــك،  إلاّ إ و 
والتعــــديل مــــن حيــــث  يقــــافلا يوجــــد فــــرق بــــين الإ -يقــــاف بعــــض أحكــــام الدســــتورإبجــــواز 

ثــم  ،2المســاس بالدســتور؛ حيــث أنــه مــن شــأن الإيقــاف أن يغيــر فــي النظــام الدســتوري القــائم
كانيــة وقــف بعــض أحكــام الدســتور فهــل يمكــن للــرئيس ان يوقــف يتســاءل اذا وافقنــا علــى إم

يمكنـــه حـــل علـــى ســـبيل المثـــال تـــالي وبال ؟مـــن الدســـتور الفرنســـي ذاتهـــا 16العمـــل بالمـــادة 
علــى أســاس أن الظــروف تقتضــي ) الغرفــة الأولــى فــي البرلمــان الفرنســي(الجمعيــة الوطنيــة 

  .3ذلك
                                                           

، هذه الأخيرة بدورها التي  voisset، نقلا عن الأستاذة 132أشار لهذا الرأي، يحي الجمل، المرجع السابق، ص  1
  .لى ايقاف الدستور كاملاأيدت إيقاف بعض النصوص الدستورية مفضلة الابتعاد عن الحديث ع

  .174سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  2
3
 R.Carre de malberg, op.cit, p.64. 
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قبــل التراجــع  –الــدكتور يحــى الجمــل هــذا عــن الفقــه الفرنســي، أمــا الفقــه العربــي، فــإن 
ذهــب إلــى أن الضــرورة فــي حــد ذاتهــا تفــرض إيقــاف العمــل بــبعض النصــوص   -عــن رأيــه

الدســتورية كنتيجـــة حتميــة وقياســـا علــى أن إعـــلان قيـــام النظــام الإســـتثنائي الــذي مـــن شـــأنه 
  .1تغيير الأوضاع التي تسير عليها المؤسسات والأعمال وفق الدستور

  .أو إلغاءه تعديل الدستورمدى إمكانية : ةالفقرة الثاني

يجمع غالبية الفقه الفرنسي على عدم إمكانية رئيس الجمهورية تعديل الدستور في 
حيث يرى الأستاذ جون  ن كان التعديل جزئي؛إ من الدستور الفرنسي و  16ظل المادة 

هورية أن السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجم ’’Jean Lamarque ’‘لامارك 
من أجل تمكين السلطات العامة من أداء  جاءت من الدستور 16في إطار المادة 

وظائفها المنصوص عليها في الدستور، وعلى هذا الأساس لا يمكن القول بإمكانية تعديل 
رئيس  د هذا الرأي الفقيه دوفرجيه بقوله فيما معناه أنّ الدستور في ظل هذا النص، ويؤكّ 

  .2ل الدستورأن يعدّ  يقوم بكل شيء في ظل هذه المادة إلاّ  نأالجمهورية يستطيع 
وســار الأســتاذ جــورج فيــدال علــى نفــس المســلك، حيــث يــرى أن رئــيس الجمهوريــة لا 

ر ذلـــك بـــأن مــــا مـــن الدســـتور الفرنســـي، و يبـــرّ  16يمكنـــه تعـــديل الدســـتور اســـتنادا للمـــادة 
إعــــادة الأوضــــاع  ســــمحت بــــه المــــادة المــــذكورة مــــن صــــلاحيات إســــتثنائية كــــان مــــن أجــــل

ن  تســمح تلــك المــادة بــإجراء  تعــديل أالدســتورية الطبيعيــة للمؤسســات العامــة؛ فكيــف يمكــن 
روح النصـــــوص يـــــرى الـــــدكتور يحيـــــى الجمـــــل أن  ولهـــــذا  ،دائـــــم فـــــي أوضـــــاع المؤسســـــات

الدســتورية المتعلقــة بتجــاوز الظــروف الإســتثنائية تــدل فــي  مجملهــا علــى أن إرادة الســـلطة 
  .3تعديل الدستوره لعدم جواز التأسيسية تتج

تخـــاذ رئـــيس الجمهوريـــة إوعلـــى نقـــيض مـــا ســـبق ذكـــره، يـــرى الأســـتاذ بيـــردو، إلزاميـــة 
مـــن الدســــتور الفرنســـي، والتـــي تخــــص  34بموجــــب المـــادة  4الإجـــراءات المخولـــة للبرلمـــان

ــــيس  المجــــالات التــــي يشــــرع فيهــــا البرلمــــان، وبمعنــــى آخــــر فهــــو يحصــــر مجــــال تــــدخل رئ
  .ل الدستوري الذي من ضمنه التعديللمجال التشريعي فقط دون المجاالجمهورية في ا

  ور من طرفــال لتعديل الدستجـــــه لا مالدراسة، يتضح أنّ  وضوعرجوع للدساتير مـــبال

                                                           

  .133يحي الجمل، المرجع السابق، ص   1
  .142مشار إليه، حميد شاوش، المرجع السابق، ص   2
  .134، ص المرجع نفسهيحيى الجمل ،   3
  .177 سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  4
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هــــا تناولــــت شــــروط رئــــيس الجمهوريــــة بموجــــب الصــــلاحيات الإســــتثنائية الممنوحــــة لــــه، لأنّ 
،  يمـن الدسـتور الجزائـر  212إلـى  208د مـن وإجراءات تعديل الدستور حصرا، وهـي المـوا

مـن الدسـتور  175إلـى  172من الدستور التونسـي، ومـن الفصـل  144و  143والمادتين 
 دســــتور الموريتــــاني؛ لكــــن الباحــــث بــــنمــــن ال 101و  100و  99المغربــــي، والمــــواد مــــن 

الجزائـر  مكـان رئـيس الجمهوريـة فـيإحينمـا قـال أنـه ب 1طيفور نصر الدين أبدى رأيـا مخالفـا
، بشـرط أن 2تعديل الدستور عـن طريـق الأوامـر التشـريعية بعـد أخـذ رأي المجلـس الدسـتوري

، والتـي تقابلهـا المـادة 1996من دستور  176ذكرته المادة  لا يتعارض هذا التعديل مع ما
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  210

الدولـة الوحيـدة بـين الـدول  هذا بالنسبة للجانب النظري، أما الجانب العملي، فالمغرب
بعـــد الأحـــداث والإضـــطرابات الإجتماعيـــة مـــع  1965عـــرف أول حالـــة إســـتثناء فـــي ســـنة 

وســـقوط  1965مـــارس  23تصـــاعد الإحتجاجـــات خاصـــة الطلبـــة وحـــادثتهم المشـــهورة فـــي 
فأصــدر الملــك الحســن الثــاني  .العديــد مــن الضــحايا جــراء إســتعمال الجــيش الملكــي للســلاح

يتضـــمن إعـــلان حالـــة الإســـتثناء؛  1965يونيـــو  07بتـــاريخ  65. 136م مرســـوم ملكـــي رقـــ
فــي  1965يونيــو  7نعلــن حالــة الإســتثناء ابتــداء مــن '' : حيــث جــاء فــي الفصــل الأول منــه
الإجــراءات  حتــراماوقــد تضــمنت ديباجــة المرســوم علــى . ''االســاعة الثامنــة والنصــف مســاء

ـــه خطـــاب للأمـــة و  1962مـــن دســـتور  35والشـــروط التـــي يتطلبهـــا الفصـــل  ستشـــارة إ بتوجي
  .رئيسي المجلسين أي مجلس النواب ومجلس المستشارين

جويلية  24وقد قام الملك المغربي حينها بتعديل الدستور وطرحه للإستفتاء بتاريخ 
وتم نشره في نفس الجريدة الرسمية التي نشر فيها الظهير الشريف المتضمن إنهاء  1970

لم يكن يسمح  1962الدستور المغربي لسنة  أنّ ر الإشارة إليه ومما يجد ؛3حالة الإستثناء

                                                           

، مقال منشور على موقع -دراسة مقارنة  –مرزوق محمد، عمارة فتيحة، الضمانات الدستورية للحقوق والحريات   1
  .2016أفريل  04مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية بوجدة، المملكة المغربية، تم الإطلاع عليه بتاريخ 

نا تقصيرنا في الحصول على الدراسة التي أجراها الأستاذ بن طيفور في حقيقة لفت نظرنا هذا الرأي، ونتأسف لأنفس  2
جامعة سيدي بلعباس، على الأقل كنا نحاول دراسة الحجج والأسباب التي بنى عليه رأيه، لنتساءل عن أهمية التعديل 

يلة وضحاها من الدستوري في تلك الظروف الإستثنائية، خاصة وأن قرار وموضوع التعديل لا يمكن أن يتخذ بين ل
جهة، وعن الطابع المؤقت للظروف الإستثنائية من جهة أخرى، لذا نظن أن التركيز على الخروج من الأزمة أهم بكثير 

  .من تعديل قد لا يصب في المصلحة العامة
3

بإنهــاء حالــة الإســتثناء،  1970جويليــة  31الموافــق  1390جمــادى الأول  27بتــاريخ  1.70.178ظهيــر شــريف رقــم  
 1الموافـق  1390جمـادى الأولـى  28مكـرر الصـادرة بتـاريخ  3013عـدد  –لجريد الرسمية، السنة التاسـعة والخمسـون ا

 .1970أوت 
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منه على  104أصلا للملك بالمبادرة بتعديل أو مراجعة الدستور، حيث ينص الفصل 
  ."التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الأول والبرلمان : "مايلي

النقاش حول  انتقدالذي  الأستاذ سامي جمالنذكر رأي كخلاصة لهذا العنصر، و 
مدى إمكانية التعديل أو وقف بعض أحكام الدستور حيث يرى أنه لا يجوز المساس 

و ف أالمساس وقن يكون هذا أتحت أي ظرف كان ومهما كان المبرر، ولا فرق  هبأحكام
تعديل أو إلغاء، لأنه انتهاك للدستور في كل الحالات، كما أن القول بإمكانية وقف بعض 

ور دون نص صريح من الدستور يعد مخالفا للمبادئ الدستورية، وهذا الرأي أحكام الدست
  .يشكل أكبر ضمانة لحماية الدستور، ولا نرى ضرر في اتباعه لما فيه من منفعة

حقيقة هذا الرأي البارز في الفقه المصري لم يكن الأول من نوعه، سبق أن أبدى 
، لا وبل كان 2الجمل ىوثمنه أستاذه يح 1الباحث وجدي ثابت غب  رأيا في نفس السياق

حافزا رئيسيا لتراجع الأستاذ يحي الجمل عن رأيه الأول الذي كان مؤيدا لما جاء في الفقه 
وتم تأسيس هذا الرأي على أن رئيس الجمهورية هو الحامي الأول للدستور لذا  ؛الفرنسي

سماح لرئيس الجمهورية لا يمكن إيقاف العمل به أو تعطيله من جهة، ومن جهة أخرى ال
العمل ببعض النصوص الدستورية من شأنه المساس بالحقوق والحريات الأساسية  بإيقاف

  .المكفولة دستوريا
وعن رأي الباحث في المسألة، وبناء على توجهه وموقفه العام من ضرورة تقييد 

لتجاوز  سلطات السلطة التنفيذية قدر الإمكان اعتبارا أنه وضع إستثنائي يستنجد به 
الظروف الصعبة التي دعت إليه وليس امتيازا، فنؤيد رأي الفقه المصري الواجب الاتباع 
لأنه الأصح في نظرنا لهذه اللحظة على الأقل؛ ومنه نتمنى جرأة أوسع وفطنة أكبر من 

  . المؤسس الدستوري المغاربي لحسم هذه المسألة في صلب الدستور
ذا الإشكالية، نقول إجماع غالبية الفقه الغربي ستنتاج أخير لموقف الفقه من هإوك

ة نحو التراجع والفرنسي على جواز إيقاف أحكام بعض النصوص الدستورية مع وجود نيّ 
، وبالمقابل Burdeauعن هذا الرأي كما حدث مع الأستاذ يحي الجمل، والأستاذ بيردو 

  .إجماع الفقه على عدم إمكانية تعديل الدستور أو إلغاءه
                                                           

والخلاصة إننا لا نقر تمتع رئيس الجمهورية بسلطة مخالفة أحكام الدستور على أي وجه كانت '' : حيث يقول 1
ي جميع الظروف هو المعيار الوحيد لقياس مشروعية أعمال المخالفة أو المساس بها لأن الدستور يجب أن يظل ف

للمزيد حول هذا الرأي، راجع، وجدي . ''.. الإدارة، سواء الصادرة عنها في الظروف العادية أو في الظروف الإستثنائية
  .239ثابت غب، المرجع السابق، ص 

  .177 - 176يحي الجمل، المرجع السابق، ص ص  2
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  .الضرورة على المؤسسات الدستورية أثر تشريع: الثاني الفرع

لتشريعات الضرورة أثر على المؤسسات الدستورية أيضا أو على توزيع الإختصاص 
المؤسسة  سلطاتعلى  التعديبين المؤسسات الدستورية، فسنعالج في الفقرة الأولى 

   .ة الثانيةلتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية في الفقر  التشريعية، ثم نتطرق

  .المؤسسة التشريعيةسلطات على  التعدي: الفقرة الأولى

السلطات التشريعية للبرلمان، ثم مدى تأثير تشريع الضرورة  تضييق بدايةنعرض 
  .على الوظيفة الرقابية للبرلمان في الحالة الاستثنائية

  .لبرلمانالتشريعية لسلطات التضييق : أولا

لعــل تقريــر إمكانيــة : مراســيم قــوانين فــي غيبــة البرلمــان بالنســبة للتشــريع بــأوامر أو *1
تشــــريع رئــــيس الجمهوريــــة فــــي الحــــالات التــــي ســــبق ذكرهــــا، يشــــكل مزاحمــــة منــــه للســــلطة 
التشريعية في اختصاصها الأصيل، وهـذا مـن شـأنه أن يهـدد الحيـاة التشـريعية القائمـة علـى 

 .مبدأ الفصل بين السلطات بتقليل سلطة البرلمان في التشريع

ورغـم مـا ســبق ذكـره حــول سـبب مــنح رئـيس الجمهوريــة تشـريع الضــرورة وارتباطـه فــي 
الغالــــب بالحاجــــة الملحــــة للتشــــريع ســــواء لمجابهــــة الحالــــة الإســــتثنائية المتعلقــــة بالوضــــعية 
السياســـية أو بالحالـــة العمليـــة والتقنيـــة التـــي لا تحتمـــل التـــأخير؛ فـــإن الواقـــع العملـــي خاصـــة 

يبة البرلمان بشكل مفرط يجعلها تخرج من الإطار الإستثنائي التـي لاستعمال الأوامر في غ
  .1وضعت فيه، لا وبل صارت كأداة لتقوية مركز رئيس الجمهورية

إذا ما سلمنا بالطابع الفجائي : بالنسبة للتشريع بأوامر في الحالة الإستثنائية *2
أمام عجز القوانين والإستثنائي للظروف التي قد تهدد كيان الدولة وتشل مؤسساتها، و 

العادية عن مجابهة هذا الظرف الإستثنائي، ورغم وجود البرلمان فقد يعجز عن التدخل 
السريع، تزيد الأوضاع سوءا، على هذا الأساس تم تخويل رئيس الجمهورية أو الملك 
سلطة واسعة جدا باعتبار حامي الوطن والدستور، باتخاذ التدابير اللازمة لدرء الخطر 

السير العادي للمؤسسات للخروج من تلك الأزمة أو الوضع الإستثنائي، لكن لنا أن  وإعادة
شتراط إجمعت الدساتير المغاربية على أنتساءل عن دور البرلمان في هذه الفترة؟ فقد 

جتماع الوجوبي للبرلمان، فهل يعقل أن لا يساهم في تجاوز المحنة وحل الأزمة؟ ألا الإ

                                                           

 .145 جع السابق، صحميد شاوش، المر   1
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لك أو رئيس الجمهورية في إدارة الأزمة أو أي انحراف في يتصور سوء تقدير من الم
استعمال السلطة فمن يحمي حينها الوطن والشعب؟ إذن ما الغاية من هذا الاجتماع 

  الوجوبي؟ 

في هذا الصدد يذهب الأستاذ أحسن رابحي إلى أن البرلمان لا يملك الأسس 
لهما، ويضيف أنه بإمكانه  الدستورية لمعارضة إرادة الرئيس أو الملك للسمو الشخصي

في إطار الرقابة العادية  1متابعة نشاط الرئيس أو الملك وطلب أي استفسار يراه ضروري
على الحكومة؛ وإذا ما أخذنا بهذا الرأي فيما يخص الاستفسار نلاحظ مدى صغر حجم 

  .البرلمان أمام الرئيس فحتى الاستفسار يوجه للحكومة وليس لشخص الرئيس

هل يمكن للبرلمان ممارسة إختصاصاته التشريعية في :طرح السؤال الآتيوهنا وجب 
  الحالة الإستثنائية؟

أجمع الفقه الدستوري على إحتفاظ البرلمان بسلطاته التشريعية في الفترة الإستثنائية، 
لكن هل يكتفي بالموضوعات المتعلقة بالظروف العادية أم أنه يمكنه مباشرة التشريع فيما 

  ف الاستثنائية أيضا؟يخص الظرو 
يرى جانب من الفقه أنه لا يستطيع البرلمان التدخل في أي إجراء تشريعي أن 

 2تباشره السلطة التنفيذية قياسا بمنع البرلمان من التشريع في المجال المفوض للحكومة
من الدستور الفرنسي؛ في نفس  38بناء على قانون التفويض أو التأهيل طبقا للمادة 

سر عدم إمكانية البرلمان التدخل في هذه السلطة، بأنها موكولة أصلا للسلطة السياق يف
التنفيذية دون أن تشترط غياب البرلمان مما يفهم إنفراد السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس 

في التشريع لوحدها في الإجراءات التي تهدف للخروج من الوضع  لملكالجمهورية أو ا
لمان سوى مناقشة الإجراءات دون أن يتخذ أي موقف مؤثر الاستثنائي، ولا يملك البر 

  .3بصددها
في حين يرى آخرون، أنه يسمح للبرلمان مناقشة الإجراءات التي تتخذها السلطة  

  .4التنفيذية في الظروف الإستثنائية، كما يمكنه إصدار أي قرار في ذلك الشأن
                                                           

رابحي احسن، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كليـة  1
  .393، ص 2006-2005الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .213سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  2
  .127يحي الجمل، المرجع السابق،   3

4
 Lamarque, op.cit, p.621. 
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يركز المؤسس : ارمحدودية صلاحيات البرلمان في حالة الطوارئ أو الحص *3
الدستوري السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية أو الملك، هذا ما يؤدي 
لانعكاسات سلبية على العلاقة بين السلطتين، فكل توسع في صلاحيات السلطة التنفيذية 

ويتفق الجميع على أن الشروط . فلا يكون إلا على حساب المشرع الأصلي والحقيقي
  .بة، خاصة منها الشكلية ماهي إلا غطاء شرعية إستثنائيةالمطلو 

   .على الوظيفة الرقابية للبرلمان تشريع الضرورة تأثيرمدى : ثانيا

يمكن إثارة مسألة سحب الثقة من افترض الفقه هذه المسألة حول ما إذا كان 
مختلفين ذكر الأستاذ يحي الجمل في هذا الصدد، موقفين  للإجابة على السؤال ؟الحكومة

لفقيهين فرنسيين، جورج بيردو وأندريه هوريو، حيث ذهب هذا الأخير إلى أن تطبيق 
النص الخاص بالحالة الاستثنائية لا يترتب عنه أي تقييد لصلاحيات البرلمان العادية، 
في حين يرى بيردو أن تطبيق هذا النص، يمنع على البرلمان سحب الثقة من الحكومة 

  .لق بحل الجمعية الوطنية المنصوص عليه في صلب الدستورقياسا بالمنع المتع

وفي نفس السياق، رفض رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية طرح مسألة الثقة في الفترة 
الإستثنائية، معللا رأيه بالتوازن الايجابي بين السلطات الدستورية بإسقاط حق الجمعية 

سلطة التنفيذية من حل الجمعية الوطنية في طرح الثقة بالحكومة موازاة مع منع ال
  .1الوطنية

عدم جواز حل اشترط  2المؤسس الدستوري المغاربي وما يجدر الإشارة إليه أنّ 
اتفق الفقه الدستوري على عدم جواز طرح  في حينالبرلمان أثناء تطبيق هذه الحالة، 

  .4س في صلب الدستور التونسي، ونجد هذا الاتفاق مكرّ 3لة الثقة بالحكومةأمس

   .توسيع سلطات السلطة التنفيذية: نيةاالفقرة الث

  .)ثانيا(  ، ثم نتطرق للسلطات الإدارية والقضائية)أولا(ندرس السلطات التشريعية 

ممارســـة الســـلطة التنفيذيـــة لعمليـــة التشـــريع  نّ ر الـــبعض أيفسّـــ :الســـلطات التشـــريعية :أولا
يمـــــس بمبــــدأ التـــــوازن بـــــين ختصـــــاص البرلمــــان، ولا إعتــــداء علـــــى مجــــال إبــــأوامر لا يعـــــد 

                                                           

  .130-129يحى الجمل، المرجع السابق، ص  1
  .التونسي، المغربي، الموريتاني، أما الجزائري لم يدرج هذا الشرط 2
  ".لائحة اللوم" ، وفي تونس "ملتمس الرقابة " تسمى في الجزائر  3
  .من الدستور التونسي 80الفقرة الثانية من الفصل  4
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الســـلطتين،على أســـاس أن اتخـــاذ الســـلطة التنفيذيـــة لتلـــك الأوامـــر فـــي غيبـــة البرلمـــان مقيـــد 
  .لغاؤهاإبشرط تقديمها للبرلمان في أو جلسة له، وبالتالي يمكن 

تـــدخل الســـلطة التنفيذيـــة فـــي المجـــال التشــــريعي فـــي هـــذه الظـــروف، يتميـــز بالطــــابع 
اتها تــــدخل فـــي نطـــاق موضــــوعات التـــي فرضـــتها الظــــروف المؤقـــت والجزئـــي، لأن تشـــريع

  .، فمواجهتها أمر ضروري ومصيري للدولة والأمة1الخطيرة ولا تحتمل التأخير
هــل يلتــزم رئـــيس الجمهوريــة أو الملـــك بممارســة صــلاحياته التشـــريعية المرتبطــة فقـــط 

سـلامة ترابهـا أم بالظروف الاستثنائية والتـي هـدفها المحافظـة علـى اسـتقلال الدولـة وأمنهـا و 
  أنه بإمكانه التشريع في أي مجال مخول للبرلمان؟

نصوص التي سمحت لـرئيس الجمهوريـة بالتشـريع فـي الجزائـر، يلاحـظ الن في المتمعّ 
مـــن التعـــديل  3فقـــرة  142الـــنص علـــى التشـــريع بـــأوامر فـــي الحالـــة الإســـتثنائية فـــي المـــادة 

 107البرلمــــان ولــــيس فــــي المــــادة  المتعلقــــة بالتشــــريع فــــي غيــــاب 2016الدســــتوري لســــنة 
المتعلقة بالحالة الإسـتثنائية، فهـل كـان هـذا التنصـيص مـن أجـل إضـفاء الصـبغة التشـريعية 
علــى مايصــدر فــي هــذه الفتــرة أم أنــه إيحــاء مــن المؤســس الدســتوري علــى أن ســلطة رئــيس 

التشــريع الجمهوريــة التشــريعية واســعة وتشــمل كــل مــا يمكــن للبرلمــان التشــريع فيــه مثلــه مثــل 
  .في غيبة البرلمان بموجب الأوامر التشريعية

  : والقضائية السلطات الإدارية :ثانيا

باعتبار رئيس الجمهوريـة أو الملـك أو كما تعرف بالسلطة التنظيمية،  :السلطة الإدارية* أ
ريعية الواسـعة التـي يتمتـع الرجل الأول في السـلطة التنفيذيـة، وإلـى جانـب الصـلاحيات التشـ

نــه يســتفيد أيضــا مــن توســيع فــي ســلطاته الإداريــة خاصــة مــا تعلــق منهــا بالضــبط، إفبهــا، 
  . حيث بإمكانه إصدار القرارات الإدارية التي يراها مناسبة

بعـــد إعـــلان حالـــة الطـــوارئ أو الحصـــار أو الحالـــة الإســـتثنائية لا  :القضـــائية الســـلطة *ب
الملـــك، بـــل تخـــتص جهـــات يعنـــي اســـتمرار صـــدور كـــل القـــرارات مـــن رئـــيس الجمهوريـــة أو 

معينــة معروفــة بجهــات الضــبط، فمــا مــدى تــأثير تشــريع الضــرورة علــى إختصــاص الســلطة 
لكـن قبـل ذلـك وجـب الإشـارة إلـى أنـه لـم يسـبق لـرئيس  القضائية فـي الظـروف الإسـتثنائية ؟

  .الجمهورية أو الملك إتخاذ مثل هذه التدابير
                                                           

، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير 1996يات غيـر العاديـة لـرئيس الجمهوريـة فـي ظـل دسـتور ، الصـلاحرباحي مصطفى 1

  .122ص ، 2004/2005في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
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جــد مــا يمنــع ذلــك، إلا أنــه صــعب رغــم أن هنــاك بعــض الفقــه مــن ذهــب إلــى أنــه لا يو 
أن يـــتم قبـــول هـــذه الفكـــرة فهـــي تشـــكل إعتـــداء حقيقـــي مـــن ســـلطة علـــى ســـلطة أخـــرى، لكـــن 

 19القضــاء الإداري الفرنســي كــان لــه رأي مخــالف وســمح بــذلك، فــي قــراره الصــادر بتــاريخ 
أقر مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية قرار محـافظ مقاطعـة لار الصـادر فـي  1947فيفري 

ووضــعه فــي الســجن دون صــدور أمــر  Bosquainوالخــاص باعتقــال الســيد  1944 ســنة
علـــى أســـاس أن الظـــروف التـــي  Bosquainمـــن الســـلطة القضـــائية، رافضـــا طعـــن الســـيد 

  .1صدر فيها القرار تشكل خطورة على الأمن العام

كما نضيف حالة إنشاء محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة، بكـل تأكيـد الإجـراءات 
  .؛ وقد طبقت في الجزائر وتونسها تختلف عن الإجراءات في الأحوال العاديةأمام

  .أثر تشريع الضرورة على حقوق وحريات الأفراد: المطلب الثاني

قلنــا أن تشــريعات الضــرورة مــن شــأنها المســاس بحقــوق وحريــات الأفــراد، لــذا ســندرس 
قيــــة لتشــــريعات ســــنركز فــــي دراســــتنا علــــى الحــــالات التطبي بعــــض مظــــاهر هــــذا المســــاس،

الضرورة في دول المغرب العربي المتعلقـة بـالظروف الإسـتثنائية التـي تمـر بهـا البلـد، لأنهـا 
تتضـــمن إجـــراءات تمـــس بحقـــوق وحريـــات الأفـــراد، حيـــث حتـــى وان ســـلمنا ان التشـــريع فـــي 
غياب البرلمان والتشريع بناء على أمر تفويضـي تعتبـر تشـريعات ضـرورة فيسـتبعد مساسـها 

الحريـات، علـى الأقـل فـي الوقـت الـراهن فـي الـدول محـل الدراسـة التـي لا تشـترط بـالحقوق و 
بصـــراحة تـــوافر حالـــة الضـــرورة عـــدا التوجـــه الجديـــد للدســـتور الجزائـــري فـــي تعديلـــه لشـــروط 

الذي يمكن تكييفه كتوجه جديـد نحـو تقييـد التشـريع فـي الأوامر التشريعية في غيبة البرلمان 
  .رأينا نأكما سبق و غياب البرلمان 

ويظهـــر أن دول المغـــرب العربـــي عرفـــت حالـــة الطـــوارئ بكثيـــر الجزائـــر وتـــونس، فـــي 
حــين أعلنــت الجزائــر حالــة الحصــار مــرة واحــدة، وأعلنــت المملكــة المغربيــة حالــة الإســتثناء 
مرة واحدة، ونظرا لغيـاب نصـوص تطبيقيـة للحالـة الإسـتثنائية رغـم خطورتهـا، نقتصـر علـى 

حصــــار مستشــــهدين فــــي ذلــــك بالنصــــوص الصــــادرة فــــي الجزائــــر أثــــر حــــالتي الطــــوارئ وال
وتــونس، علــى أن نــدعمها بمــا جــاء فــي التقــارير عــن الوضــع العــام للحقــوق والحريــات التــي 
ـــا، وكـــل موقـــف  ـــة متخصصـــة فـــي كـــل مـــن المغـــرب وموريتاني تعـــدها لجـــان ومراكـــز حقوقي

                                                           

أشار إليه، غيلاني الطاهر، عملية تنظيم حالة الظروف الاستثنائية في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  1
  .134، ص 2014 – 2013، 01القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائرفي 
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النتيجــة واحـــدة ألا  توصــلنا إلــى الحصــول عليهــا فــي الــدول المغاربيــة الأربعــة، فــي النهايــة
  .وهي تقييد الحقوق والحريات الأساسية

سنتناول تشريعات الضرورة وتأثيرها على الحقوق والحريات الفردية كفـرع أول، ثـم  لذا
  . تشريعات الضرورة وتأثيرها على الحقوق والحريات العامة في الفرع الثاني

  .ت الفرديةعلى الحقوق والحريا هالضرورة وتأثير  تشريع: الفرع الأول

لا يمكــــن التطــــرق لكــــل الحقــــوق والحريــــات الفرديــــة، لكــــن بعــــد الاطــــلاع علــــى واقــــع 
تشــريعات الضــرورة والاجــراءات الاســتثنائية فــي دول المغــرب العربــي لمســنا مساســها بشــكل 

فــي الأمــن وفــي الســلامة الجســدية  وحــق الفــرد) الفقــرة الأولــى( أكثــر بحريــة التنقــل والإقامــة 
  .)ةالثاني الفقرة(

  .و الإقامةحرية التنقل : الفقرة الأولى

اعترفت بهذه الحرية الدساتير الداخلية وحتى المواثيق والاتفاقيات الدولية للحقوق  
: من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن 12الإنسان، حيث نصت المادة 

يحق لكل فرد أن يغادر . لكل فرد حرية التنقل وإختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة''
من الميثاق  12كما نصت المادة . ''أي بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه

لكل شخص الحق في التنقل بحرية وإختيار '': الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن
  .''محل إقامته داخل دولة ما شريطة الإلتزام بأحكام القانون

من التعديل  155دراسة هذه الحرية، حيث جاء في المادة تبنت الدساتير محل ال
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن '' : على أنه 2016الدستوري لسنة 

حق الدخول إلى التراب . يختار بحرية موطن إقامته وأن يتنقل عبر التراب الوطني
لهذه الحقوق إلا لمدة محددة  لا يمكن الأمر بأي تقييد. الوطني والخروج منه مضمون له

  .''وبموجب قرار مبرر من السلطة القضائية
تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة '' : من الدستور التونسي 24ينص الفصل 

لكل مواطن الحرية في  .المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية
  ".حق في مغادرتهاختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله ال

وبمــا أن هــذه الحريــة تــدخل ضــمن الحريــات الشخصــية الفرديــة التــي كفلتهــا الدســاتير 
  المغاربية فإنه لا يجوز المساس بها إلاّ ما يدخل في مقتضيات المصلحة العامة في حـدود

                                                           

 .1989من دستور  41، والمادة 1996من دستور  46تقابلها المادة  1
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  .1القوانين والتشريعات منعا للتعسف
ن خلالها الدولة نظام وقد عرفت الجزائر كما هو معلوم ظروف غير عادية أقرت م

، ومن بين التدابير المتخذة والمقيدة 3ثم حالة الطوارئ 2إستثنائي بإعلان حالة الحصار
  :لهذه الحرية نذكر

  .الوضع تحت الإقامة الجبرية والمنع من الإقامة :أولا

  :سنحاول عرضهما في حالة الطوارئ وفي حالة الحصار

حل بمقتضى هذا التدبير يحدد م :لحالة الطوارئكتدبير من التدابير المتخذة تطبيقا  -/أ
 06وفي هذا المقام نصت المادة . 4خارج محل إقامته إقامة الشخص، ويمنع من التنقل

يخول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير : " المذكور سلفا  44 -92من المرسوم 
تداد تراب ولايته في الداخلية والجماعات المحلية في كل التراب الوطني، والوالي على ام

منع من الإقامة أو وضع تحت  -4:... إطار التوجيهات الحكومية سلطة القيام بما يأتي
الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح 

والملاحظ أن المادة حددت فقط سن الرشد، ولم تحدد النصوص التطبيقية أي ". العمومية
  .أخرى سواء تتعلق بالنشاط أو بأحكام تتعلق بالإجراء شروط

ومن بين مثل هذا الإجراء قد يكون تعسفيا ويؤثر سلبيا على حقوق وحريات الأفراد، 
 الأمثلة التي وردت في الدراسة المنشورة على موقع منظمة العفو الدولية، حالة الشاب

، ويتعين عليه 2015ة منذ نوفمبر نزار الرياشي، الذي وُضع رهن الإقامة الجبري التونسي
ونظراً لمنعه من السفر، لم . إثبات وجوده لدى مركز الشرطة في منطقته مرتين يومياً 

                                                           

صـــورية العاصـــمي، تـــأثير نظـــام الضـــبط الإداري علـــى الحقـــوق والحريـــات العامـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي  1
 .125ص ، 2012العلوم السياسية، جامعة باتنة، القانون الإداري، كلية الحقوق و 

ر، السنة الثامنة .ج ( ، بتقرير حالة الحصار1991جوان  04المؤرخ في  196- 91وصدر المرسوم الرئاسي رقم  2
لمدة أربعة أشهر ، )1087، ص1991جوان  12الموافق ل  1411ذو القعدة  29، المؤرخة في 29والعشرون، العدد 

على الساعة الصفر؛ أوضحت المادة الثانية منه الهدف من إعلان الحصار وهو  1991ان جو  05بداية من يوم 
الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية والجمهورية، واستعادة النظام العام وكذلك السير العادي للمرافق 

ة ممارسة سلطة الضبط الإداري بدل وتم تولي السلطة العسكرية صلاحي.العمومية، بكل الوسائل القانونية والتنظيمية
 .السلطات المدنية التي تحتفظ بممارسة السلطات المدنية التي لم تنتزع منها

، المؤرخة 10ر، السنة التاسعة والعشرون، العدد .ج، 1992فيفري  09المؤرخ في  92/44 بموجب المرسوم الرئاسي 3
 .م1992فيفري  09: ه الموافق ل1412شعبان  05في 

  .164شاوش، المرجع السابق، ص  حميد 4
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كما أنه  أصبح غير . يتمكن من اللحاق بزوجته في ألمانيا بسبب أمر الإقامة الجبرية
  .1قادر على العمل لإعالة نفسه

لتدابير الممنوحة للسلطات العسكرية في كتدبير من ا الوضع تحت الإقامة الجبرية/ ب

نصت عليه المادة الرابعة من هذا المرسوم، وحددت المادة الخامسة : حالة الحصار
  :الأشخاص الذين يتخذ ضدهم هذا التدبير، وهم

  .الذين يعرضون النظام العام والأمن العمومي للخطر بسبب نشاطاتهم -
  .2من نفس المرسوم 8تخذة تطبيقا للمادة الذين يخالفون الترتيبات والتدابير الم -

المجلس الجهوي لحفظ النظام العام خلال عشرة أيام من  أمامويتم الطعن في هذا القرار 
  .تقريره

وفي نفس الإطار نظمت المادة العاشرة أحكام تنقل الشخص الموضوع تحت الإقامة 
لتنقل داخل التراب الجبرية، حيث يقدم طلب إذن من السلطة العسكرية محل إقامته، ل

يوما، ولم يشر المرسوم لإمكانية الطعن في قرار رفض  15الوطني لمدة أقصاها 
  .3الترخيص بالتنقل

كتدبير من التدابير الممنوحة للسلطات العسكرية في حالة  المنع من الإقامة -/ج

أي شخص راشد يظهر أن  4حسب المادة الثامنة من المرسوم، يمكن منع إقامة :الحصار
  .نشاطاته مضرة بالنظام العام وبالتسيير العادي للمرافق العمومية

طبقا للمادة الثالثة من المرسوم، يتم الطعن في قرار المنع أمام المجلس الجهوي 
من نفس المرسوم للمعني  15أيام، كما تسمح المادة  10لحفظ النظام العام في غضون 

                                                           

قيود مشددة على الحريات وعلى التنقل في : تونس: " أنظر، موقع منظمة العفو الدولية باللغة العربية، مقال بعنوان 1
بالتوقيت العالمي، تم  16.09على الساعة  2016مارس  17، منشور بتاريخ "أحدث ظواهر قانون الطوارئ القمعي

  .بتوقيت الجزائر 01.52على الساعة  2016فريل أ 02الإطلاع عليه يوم 
تتمثل في منع حرية المرور والتجمع في الطرقات والأماكن العمومية المنع من الإضرابات، وتسخير بعض  2

  .المستخدمين في أماكن عملهم
  .173حميد شاوش، المرجع السابق، ص  3
ار، وشخصية المعني، حسب المادتين الرابعة والخامسة تحدد الأماكن التي يمنع الإقامة فيها حسب سبب اتخاذ القر  4

الذي يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الإقامة،  1991جوان  25المؤرخ في  203-91من المرسوم التنفيذي 
، 1991جوان  26ه الموافق ل 1411ذو الحجة  14، المؤرخة في 31ر، السنة الثامنة والعشرون  ، العدد .ج

1124.  
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يوما في  15ة لا تتجاوز ة المؤقتة لمدّ طلب الإذن من السلطة العسكرية بالإقام بالأمر
  .1المكان الذي منع فيه، لأسباب  قاهرة

حالات  إحدىيتم تقييد حرية التنقل في أثناء سريان : تطبيق نظام حظر التجول :ثانيا
دة لأمن وسلامة البلاد غالبا بموجب إجراء الضرورة المتعلقة بالظروف الاستثنائية المهدّ 

في فترة  قصود به منع وجود الأشخاص في الأماكن العمومية، والم2فرض حظر التجول
جانفي  3مؤرخ في  1984لسنة  1مر عدد في تونس بموجب الأزمنية محدّدة، كما حدث 

تبع هذا الأمر صدور أمر ، و 3إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية تم 1984
هرات والجولان بكامل يتعلق بمنع المظا 1984جانفي  3المؤرخ في  1984لسنة  2عدد 

  :وجاء في مضمونه ما يمس بالحريات العامة. 4تراب الجمهورية
  .منع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة* 1
حظر التجول على الأشخاص والسيارات ابتدا من الساعة السادسة مساء إلى الساعة * 2

  .الخامسة صباحا
ض حظر التجول ليلا بدءا من الساعة العاشرة حتى تم فر قد في الجزائر، أمّا 

عن السلطة  1991جوان  06الساعة الخامسة صباحا، ذلك بموجب البيان الصادر في 
العسكرية المكلفة بتسيير حالة الحصار، حيث استثنى بعض الفئات مثل أعوان الحماية 

لأستاذ غضبان الخ، ويقول في هذا الصدد ا...المدنية عمال مؤسسة الكهرباء والغاز
مبروك معاتبا قصور البيان في عدم استثناء المسافرين أيضا حيث يرى أنه قد يتعرض 

إلى المحطة قادما من ولاية أخرى، وتم رفع أو  5أي مسافر للقبض جراء وصوله المتأخر
يبدأ سريان التعليق من اليوم  1991جويلية  16تعليق حظر التجول في بيان صادر في 

كما تم تطبيقه في مناسبة إعلان حالة الطوارئ أيضا، ذلك  .6تصف الليلالموالي في من
يتضمن حظر التجول في بعض  1992نوفمبر  30بقرار صادر عن وزير الداخلية في 

                                                           

  .عن في قرار رفض طلب الإذن أمام قيادة أركان الجيش الوطني الشعبييتم الط 1
ماجســتير فـي القــانون لنيــل شـهادة الســحنين،  الحريـات العامــة فـي ظــل الظـروف الاســتثنائية فـي الجزائــر، مـذكرة أحمـد  2

  .57ص ، 2004/2005العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .2، ص 1984جانفي  3، المؤرخ يوم الثلاثاء 1عدد  -127السنة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  3
  .3، ص 1984جانفي  3، المؤرخ يوم الثلاثاء 1عدد  -127الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، السنة  4
 .25مبروك غضبان، المرجع السابق، ص  5
ظل الدستور الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الحريات العامة في الظروف الغير عادية في أشار إليه، عبد الحفيظ بكاي،  6

 16، مؤكــدا نشــره فــي جريــدة الــوطن، ليــوم 68ص  الماجســتير فــي القــانون، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة باتنــة،
 .1991جويلية 
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: ، وقد حددت المادة الأولى منه وقت حظر التجول والولايات المطبق فيها1الولايات
 1992فيفري سنة  09مؤرخ في ال 44 -92تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم ''

، عن حظر التجول من الساعة 1992ديسمبر سنة  5، يعلن ابتداء من 2والمذكور أعلاه
العاشرة والنصف ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا على تراب ولايات الجزائر والبليدة 

ة بعض ، واستثنى في مادته الثاني''وبومرداس وتيبازة والبويرة والمدية وعين الدفلى
المستخدمين والذين يملكون رخصة أمر بمهمة بصفة استثنائية للقيام بنشاطاتهم المهنية 
أي أنهم يمكنهم التنقل، وحاولت السلطات أن تكون لينة بالسماح للمواطنين الراغبين في 

من القرار، وتعتبر رخصة التنقل شخصية  03التنقل بتقديم طلب ترخيص طبقا للمادة 
  .التنقل بصفة إستثنائية في حالة الضرورة القصوى أثناء فترة حظر التجولتسمح لحائزها ب

   .وحفظ وحرمة مسكنهحق الفرد في الأمن : الفقرة الثانية

  ):ثانيا(  والتفتيش) أولا( الوضع في مراكز الأمن  يتم المساس بهما عن طريق
يمكن :" ىعل 44 – 92من المرسوم  5نصت المادة  : الوضع في مراكز الأمن :أولا

لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح أن نشاطه 
يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين، أو على السير الحسن للمصالح العمومية 

لهذا  ".تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية .في مركز محدد
الأمن، تدبيرا إداريا، ذا طابع وقائي، يتمثل في حرمان كل  يعتبر الوضع في مراكز

شخص راشد يعرض سلوكه للخطر، النظام والأمن العموميين، وكذا حسن سير المصالح 
  وزير  3العمومية من حريته في الذهاب والإياب، بوضعه في أحد المراكز المحدثة بقرار

                                                           

 .1992ديسمبر  02: الموافق ل 1413جمادى الثانية  07، المؤرخة في 85ر، السنة التاسعة والعشرون، العدد.ج 1
 المرسوم الخاص بإعلان حالة الطوارئ 2

  صدرت عدة قرارات في هذا الشأن، حيث أنشأت مراكز أمن؛   3
متضمن إنشاء مركز أمن في رقان ولاية أدرار، قرار بنفس التاريخ يتضمن إنشاء  1992-02-10قرار مؤرخ في  -  

، السنة 11ر عدد .مركز أمن في ورقلة، جمركز أمن عين صالح ولاية تامنغاست، قرار بنفس التاريخ يتضمن إنشاء 
  .1992فيفري  11التاسعة والعشرون، المؤرخة في 

متضمن إنشاء مركز أمن في عين الحمر ولاية أدرار، قرار بنفس التاريخ يتضمن  1992-02- 10قرار مؤرخ في  -  
فيفري  23شرون، المؤرخة في ، السنة التاسعة والع14ر، عدد .إنشاء مركز أمن في برج عمر ادريس ولاية اليزي، ج

1992.  
، السنة التاسعة 15ر، عدد .يتضمن إنشاء مركز أمن في المنيعة ولاية غرداية، ج 1992- 02- 19قرار مؤرخ في  -  

  .1992فيفري  26والعشرون، المؤرخة في 
سنة ، ال18ر، عدد.يتضمن إنشاء مركز أمن في عين امقل ولاية تامنغست، ج 1992-02- 29قرار مؤرخ في  -

  .1992مارس  8التاسعة والعشرون، المؤرخة في 
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  ".الداخلية والجماعات المحلية
وبقية النصوص المرتبطة بها، نستنتج شروط تطبيقها في  ومن خلال هذه المادة

  :النقاط الآتية
اتخاذ قرار الوضع من وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من مصالح  -

  .الأمن أو من طرف السلطة المفوض لها
  .أن يكون الشخص الخاضع للوضع في مركز الأمن رشيدا -
عام والأمن العمومي أو السير العادي للمرافق العمومية أن يعرض بنشاطه النظام ال -

، بل ترك 1للخطر، ويجدر الإشارة أنه لم يتم تحديد النشاطات التي تمس بالنظام العام
السلطة التقديرية الواسعة للإدارة، مما لا يأتي في مصلحة الأفراد لأنه يفتح باب التعسف 

  .في التفسير الموسع للنشاطات
ي تدبير الوضع في مركز الأمن، لدى والي ولاية مكان إقامة ويمكن الطعن ف

  .2الشخص الموضوع في مركز الأمن، ويقدم الطعن إلى المجلس الجهوي للطعن
، السلطة 196-91من المرسوم  4منحت المادة وفي إطار حالة الحصار أيضا 

تي تحددها العسكرية الحق في اتخاذ تدابير الاعتقال الاداري ضمن الحدود والشروط ال
المتضمن ضبط حدود  201- 91وقد أوردت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي . الحكومة

أن إجراء الاعتقال الإداري يتخذ بناء على اقتراح : " الوضع في مركز الأمن وشروطه
مقدم من مصالح الشرطة مرفقا برأي لجنة رعاية النظام العام، التي تدرس وتنصح بتطبيق 

  .ستثنائية الواردة بالمرسومالتدابير الا
خاذ تدبير الإعتقال الإداري في خطورة الشخص على النظام العام ر إتّ ل مبرّ تمثي

والأمن العام، لذا يتم الاعتماد غالبا على ظاهر الشخص التي يثار حول شكوك، هذا ما 
اء في يؤدي للتعسف في إستعمال هذا التدبير وكثرة الإعتقالات في التطبيق العملي له سو 

الجزائر من خلال ما يعرف بالإضراب السياسي الذي نظمته جبهة الإنقاذ في سنة 
، أو في تونس في حالات إعلان الطوارئ المتكررة بشكل يخرجها من الطابع 1991

  .عتقالات الإداريةالمؤقت لها ليجعلها حالة مستمرة فتكثر الإ

                                                           

جغلول زغدود، حالة الطوارئ وحقوق الإنسان، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان،  1
  .117، ص 2005نوفمبر  29كلية الحقوق، جامعة بومرداس، مدرسة الدكتوراه تيزي وزو، نوقشت في 

من المرسوم  5الجزائر، البليدة، وهران، بشار، ورقلة، قسنطينة بموجب المادة : وفي  جهويةتم إنشاء ستة مجالس  2
  . ، وحددت الفقرة الثانية من نفس المادة امتداد الاختصاص الاقليمي لهذه المجالس75/ 92
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  .إجراء التفتيش ليلا أو نهارا :ثانيا

جراء خطير جدا لتأثيره المباشر على حقوق وحريات الافراد، ونظرا يعد التفتيش إ
من تعديل سنة  47للأهمية التي يكتسيها، نص عليه المؤسس الدستوري في المادة 

فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي . تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن"  :2016
كما ". ن السلطة القضائية المختصةولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر ع. إطار احترامه

من قانون الإجراءات الجزائية مجال إجراء التفتيش؛ غير أن هذه  122ضبطت المادة 
القاعدة تتأثر أثناء الظروف الإستثنائية وتقدم المصلحة العامة على حساب الحقوق 

  .1والحريات الأساسية

  .ات الجماعيةعلى الحقوق والحري تشريع الضرورة وتأثيره: الثانيالفرع 

من أكثر الحقوق والحريات الجماعية التي تتعرض لتقييد في حالة الضرورة 
وحرية الإعلام ) ىالأولالفقرة ( والظروف الاستثنائية، حرية الاجتماع وتكوين جمعيات 

  ).ةالثاني لفقرةا( والرأي والتعبير 

   .حرية الإجتماع وتكوين جمعيات: الفقرة الأولى

ية بالغة في حياة أفراد المجتمع، يظهر ذلك من خـلال مـا تحققـه مـن لهذه الحرية أهم
 .ترابط بينهم، كما تكرس مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتسمح بإبراز مؤهلاتهم ومعارفهم

عالجت هذه الحرية دساتير الدول المغاربية بما لا يتعارض مع ضمان الهدوء 
من الدستور المغربي في  29لفصل والسكينة والحفاظ على النظام العام؛ حيث نص ا

 وتأسيس السلمي، والتظاهر والتجمهر الاجتماع حريات'' :فقرته الأولى على أن
 هذه ممارسة شروط القانون ويحدد. مضمونة والسياسي  النقابي والانتماء الجمعيات،

المتعلق بالتجمعات  1.58.377، وصدر هذا القانون بموجب ظهير شريف رقم ''الحريات
 1.73.284، وقع تغييره وتتميه بموجب الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 2وميةالعم

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  76-00وبالقانون   1973أفريل  10بتاريخ 
من الدستور  37الفصل وفي تونس ينص . 2002جويلية  23الصادر في  1.02.200

 10جاء التنصيص عليها في المادة و  .مضمونة حرية الاجتماع والتظاهر السلميينأن 

                                                           

  .90ابراهيم تونصير، المرجع السابق، ص  1
بحاث الجنائي، سلسلة نصوص قانونية، المغرب، أكتوبر قانون الحريات العامة، إصدارات مركز الدراسات والأ 2

 .33، ص 8، العدد2011
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من الدستور الموريتاني بأن تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية ومنها حرية 
 .الإجتماع

أن لكل  15/ 21كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بموجب القرار 
ما يشكلان شخص الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، حيث اعتبر أنه

وشدد . عنصرين جوهريين من عناصر الديمقراطية يتيحان للافراد التعبير عن آراءهم
 .بما يجيزه القانون الدولي لحقوق الإنسان المجلس على عدم تقييد هذه الحريات إلاّ 

  : ومن مظاهر سلطات الضبط في تقييد هذه الحرية نجد :إغلاق أماكن الإجتماع: أولا
نـت وزيــر الداخليـة والــوالي المخـتص إقليميــا مـن المرســوم، التـي مكّ  07مـن خـلال المــادة * 
ســلطة إصــدار قــرار بــالإغلاق المؤقــت طيلــة قيــام حالــة  -بنــاء علــى توجيهــات الحكومــة –

ن الاجتماعات مهما كانت طبيعتهـا، كـم طـال المنـع أي هية و أماكالطوارئ؛ القاعات الترفي
 .م والطمأنينة العموميةلنظام العامظاهر يحتمل فيها الإخلال با

مـــن الأمـــر المـــنظم لحالـــة الطـــوارئ، الحـــق لـــوزير الداخليـــة أو  7وفـــي تـــونس مـــنح الفصـــل 
الــــــوالي الأمــــــر بــــــالغلق المؤقــــــت لقاعــــــات العــــــروض ومحــــــلات بيــــــع المشــــــروبات وأمــــــاكن 

  .الاجتماعات مهما كان نوعها

أفريـل  13قـام فـي وعن المرصـد المغربـي للحريـات العامـة، مـن خـلال الاجتمـاع الـدوري الم
بعد تتبع أوضاع الحقوق والحريات العامة بالمغرب، اسـتنكر المضـايقات والمسـاس  2015

بحريـــة التنظـــيم والتجمـــع، واعتبـــر ذلـــك انتهاكـــا خطيـــرا وصـــارخا للقـــانون الجـــاري بـــه العمـــل 
 .ومتنافيا مع المقتضيات الدستورية

  .الجمعيات نشاط توقيف: ثانيا

إمكانية التوقيف الكلي لنشاط  196-91رسوم الرئاسي من الم 09تطرقت المادة 
  .1الجمعيات، في حالة قيام قادتها أو أعضاؤها بأعمال مخالفة للقوانين السارية المفعول

ورغم  –المشار إليه أعلاه  –كما جاء في تقرير المرصد المغربي للحريات العامة 
ات من وصولات الإيداع أو أنها في ظروف عادية إلا انه تم حرمان العديد من الجمعي

رفض تسلم ملفاتها القانونية سواء تعلق الأمر بالتجديد أو التأسيس، مما يشكل انتهاكا من 
                                                           

المتعلـق بالجعيـات السياسـية، يجـوز للـوزير المكلـف بالداخليــة  11-89مـن القــانون  34فـي هـذا الصـدد، تـنص المـادة  1
؛ وجــاءت المــادة "ونمــن القـان 33طلـب الحــل القضـائي للجمعيــة التـي تصــدر ضـدها الإجــراءات المشــار إليهـا فــي المـادة 

بالمبررات التي تؤدي إلى توقيف الجمعيات ذات الطـابع السياسـي، وهـي الخـرق الفـادح للقـوانين السـارية، وفـي حالـة  33
 . الاستعجال أو خطر يوشك أن يحل بالنظام العام
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طرف الدولة للقانون المنظم للجمعيات؛ كما أن حرمان العديد من الجمعيات الحقوقية من 
  .استعمال القاعات والفضاءات العمومية

امة، أن تتوقف السلطات عن المضايقات ويرجو المرصد المغربي للحريات الع
والهجومات التي تطال الحركة الحقوقية والجمعوية، وفتح تحقيقات في الاقتحامات التي 

  .تتعرض لها مقرات بعض الجمعيات دون سند قانوني

أما بالنسبة لتونس عرفت تعليق نشاط عدة جمعيات بشبهة الإرهاب، وفي هذا 
 السلمي التجمع حرية في بالحق المعني المتحدة للأمم الخاص المقرر الشأن صرح

 صرامة الأشد النوعين الطوعي غير وحلّها جمعية عمل وقف يُعتبر": الجمعيات وتكوين
 إذا إلا بذلك السماح ينبغي لا وعليه،. الجمعيات تكوين حرية على المفروضة القيود من
  .1..."طنيالو  للقانون جسيم انتهاك إلى يؤدي ومحدق جليّ  خطر هناك كان

   .عرضنا بالمختصر الشديد المساس المتعلق بحرية الإجتماع وتكوين الجمعيات

   .حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير: الفقرة الثانية

تتمتع حرية الإعلام بأهمية بالغة لأنها الوسـيلة التـي تنشـر الآراء والأخبـار، كمـا أنهـا 
وتبنــت الدســاتير المغاربيـــة . ر عمــا يريــدتخــدم المــواطن بشــكل كبيــر بــأن تســمح لــه بــالتعبي

  . حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام كحق دستوري أصيل

، ...حريــــات التعبيــــر: "مــــن الدســــتور الجزائــــري المعــــدل علــــى أن 48نصــــت المــــادة 
حريــــة الصــــحافة المكتوبــــة والســــمعية : " منــــه 50، كمــــا نصــــت المــــادة "مضــــمونة للمــــواطن

ــــة مضــــمونة ولا تقيــــد بــــأي شــــكل مــــن أشــــكال الرقابــــة البصــــرية وعلــــى الشــــبكات الإعلا مي
  .2"القبلية

كان من بين الحريات المضمونة في الدستور الجزائري قبل إعـلان حالـة الحصـار ثـم 
حالة الطوارئ، والممارسة العملية أظهرت ما تعرضـت لـه حريـة التعبيـر فـي الجزائـر وحريـة 

ت، غلــق قاعــات الســينما، مصــادرة وتوقــف النشــريا عكــان للســلطات أن تمنــالإعــلام، حيــث 
تـــم إضـــافة لحقهـــا فـــي مراقبـــة المراســـلات، كمـــا أجهـــزة البـــث الإعلامـــي بمتخلـــف أصـــنافها، 

حظر نشر الأنباء ذات الصفة الأمنية، فلم يكن الإعلام ينقل الواقع كمـا هـو حيـت لـم تكـن 

                                                           

لاع عليـه يـوم ، تـم الإطـ2014أوت  13هيومن رايتس ووتـش، قـرارات تعسـفية بتعليـق نشـاط جمعيـات، منشـور بتـاريخ  1
 .https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/13/254843 .06.00على الساعة  2016أفريل  25

 .1989من دستور سنة  38كانت تنص على هذه الحريات، المادة  2
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العــام وعــدم السـلطة تقــدم الحقــائق والمعلومــات للإعــلام بهــدف الحفـاظ علــى الهــدوء والنظــام 
  .1نشر الخوف في أوساط الشعب

يمكــــن  :هأنــــ 50عــــدد  78وبالنســــبة لدولــــة تــــونس، نــــص الفصــــل الثــــامن مــــن الأمــــر 
أن تتخــــذ فــــي المنــــاطق الخاضــــعة لحالــــة الطــــوارئ كــــل الإجــــراءات ... المعنيــــة  للســــلطات

 لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البـث الإذاعـي والعـروض السـينمائية
  .والمسرحية

، بضـمانات لتعزيـز حريـة الإعـلام 2014وقد جاء الدسـتور التونسـي الجديـد فـي سـنة 
 البصـري السـمعي الاتصـال هيئـة إحـداث علـىمنـه  127 الفصـلوحرية التعبير حيـث قـرر 

 والإعـــلام، التعبيـــر حريـــة ضـــمان علـــى والســـهر وتطـــويره القطـــاع، تعـــديل هيئـــة تتـــولى التـــي
 مجــــــال فــــــي ترتيبيــــــة بســــــلطة الهيئــــــة تتمتــــــع حيــــــث نزيــــــه، تعــــــددي إعــــــلام ضــــــمان وعلــــــى

، وهــي ضـــمانة المجـــال بهــذا المتصـــلة القــوانين مشـــاريع فــي وجوبـــا وتستشــار اختصاصــها،
  .جيدة أدرجها الدستور التونسي

 والـرأي الفكـر حريـة" :المغربـي الدسـتور من 25 الفصل في جاءأما بالنسبة للمغرب، 
 الصــــحافة حريــــة " :أن إلــــى منــــه 28 الفصــــل أشــــار ؛ كمــــا"أشــــكالها بكــــل مكفولــــة والتعبيــــر

 التعبيـر، فـي الحق للجميع .القبلية الرقابة أشكال من شكل بأي تقييدها يمكن ولا مضمونة،
 القــانون عليــه يــنص مــا عــدا قيــد، غيــر ومــن حريــة، بكــل والآراء، والأفكــار الأخبــار ونشــر

 وعلـــى مســـتقلة، بكيفيـــة الصـــحافة، قطـــاع تنظــيم علـــى العموميـــة الســـلطات تشـــجع .صــراحة
 قواعـد القـانون يحدد .به المتعلقة والأخلاقية القانونية القواعد وضع وعلى ديمقراطية، أسس
 احتـرام مـع الوسـائل، هـذه مـن الاسـتفادة ويضـمن. ومراقبتهـا العموميـة الإعلام وسائل تنظيم

 للاتصــــال عليــــاال الهيئــــة وتســــهر .المغربــــي للمجتمــــع والسياســــية والثقافيــــة اللغويــــة التعدديــــة
  ."الدستور هذا من 165الفصل أحكام وفق التعددية، هذه احترام على البصري السمعي

ونستدل عن وضع حرية الإعلام في المغرب بتقرير منظمة مراسلون بلا حدود التي 
دولة في مجال احترام حرية الإعلام،  197من بين  136وضعت المغرب في المرتبة 

 مقارنة بالدول التي تمر بظروف ما ة لبلد يعرف استقرار نوعاوهذا رقم مخيف جدا بالنسب
غير عادية، لأنه يعبر عن تضييق شديد من السلطات على المنابر الإعلامية والصحافة، 

 .ويعتبر ذلك مساس كبير بحرية الإعلام وحرية التعبير

                                                           

بــاديس ســعودي، حريــة الإعــلام مــابين تشــريعات الجزائــر والمغــرب فــي ضــوء المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، رســالة  1
 .68ص ، 2015-2014شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة،  لنيل
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من  10في حين موريتانيا التي خصصت مادة واحدة لكل الحريات، وهي المادة 
ستور أكدت على أن الدولة تضمن حرية الرأي والتفكير، وحرية التعبير، على أن لا الد

ويعتبر الكثيرون أن موريتانيا حققت قفزة نوعية في مجال . تقيد هذه الحريات إلا بقانون
حرية التعبير بالمقارنة على ما كانت عليه في السابق، بعد إلغاء عقوبة الحبس عن 

 .1دعم الصحافةالصحفيين وتأسيس صندوق ل
وفي النهاية كتقييم لهذا الوضع المهدد للحقوق والحريات الأساسية نستشهد بموقف 

على استخدام قانون الطوارئ بشكل قمعي وغير متناسب  التي عاتبتمنظمة العفو الدولية 
من جانب الحكومة التونسية من أجل الانقضاض على حقوق الإنسان؛ وفي هذا الصدد 

إن الأسباب المبهمة لأوامر الإقامة الجبرية والحبس المنزلي، : "2مغربيقالت ماغدالينا 
كما إن . وعدم وجود وسيلة فعالة للطعن فيها هي أمور تبعث على القلق في حد ذاتها

وترى منظمة العفو . أوجه القصور هذه تعني أن تلك الأوامر عُرضةً لإساءة الاستخدام
م ذلك الإجراء بشكل تعسفي ينطوي على التمييز، الدولية أن السلطات التونسية تستخد

وتستهدف بها بعض الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو السياسية أو ممارساتهم أو 
 .3"أنشطتهم

تنامي الخروقات الأمنية من  مخاوفه أبدىالمرصد التونسي لإستقلال القضاء وحتى 
حالة الطوارئ وحظر التجول وتصاعد الاعتداءات على الحريات العامة والفردية في ظل 

إضافة إلى توسيع الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتنظيم إقامة الأشخاص ووضعهم تحت 
  .4الاقامة الجبرية والاعتقالات الإدارية لمجرد الاشتباه

حالتي في  ا التأثير السلبي لتشريع الضرورة بالخصوص يظهر جليّ  مما سبق
بتجاوز السلطات  تقومالأفراد، حيث في الغالب  الحصار والطوارئ على حقوق وحريات

لذلك وجب وضع أطر لضمان الحد الأدنى من حقوق وحريات  ؛الصلاحيات المخولة لها
 .رقابة فعالة كضمان لمقومات دولة القانون عن طريق الأفراد

                                                           

تصريح محمد الأمين ولـد الشـيخ، وزيـر العلاقـات مـع البرلمـان والمجتمـع المـدني، منشـور علـى موقـع السـراج الإخبـاري  1
 .21.27على الساعة  2016ماي  2تاريخ ، واطلعنا عليه ب12.56على الساعة  2015سبتمبر  09بتاريخ 

  .الدولية العفو منظمة في إفريقيا وشمال الأوسط الشرق قسم مدير نائبة بأعمال القائمة  2
قيود مشددة على الحريات وعلى التنقل في : تونس: " أنظر، موقع منظمة العفو الدولية باللغة العربية، مقال بعنوان  3

بالتوقيت العالمي، تم  16.09على الساعة  2016مارس  17، منشور بتاريخ "معيأحدث ظواهر قانون الطوارئ الق
  .بتوقيت الجزائر 01.52على الساعة  2016أفريل  02الإطلاع عليه يوم 

، موقع قضاء نيوز، مقال منشور بتاريخ 2015جويلية  06بيان المرصد حول إعلان حالة الطوارئ بتاريخ أنظر،  4
  .22:37على الساعة  2016أفريل  02، تم الإطلاع عليه في 07.56عة على السا 2016فيفري  03



  76   

 

 كافياالتكريس الدستوري والقانوني للحقوق والحريات العامة لم يعد  ولهذا نقول أنّ 
 إلى  يدعم الحاجة ض إليها وإنتهاكها خاصة في حالة الضرورة، هذا ماعدم التعرّ  لضمان

إيجاد آليات رقابية في شكل ضمانات تكفل ممارسة هذه الحقوق والحريات في الإطار 
  .الممنوح لها من جهة، ومن جهة أخرى تحمي من الإعتداء عليها

  .محدودية الرقابة على تشريع الضرورة: المبحث الثاني

إن المراقبــة السياســية والقضــائية لعمــل مؤسســات الدولــة هــي مســألة محوريــة وجوهريــة 
لضـــمان حســـن ســـير عمـــل هـــذه المؤسســـات ولضـــمان الحقـــوق والحريـــات العامـــة ولضـــمان 
احترام الدستور وهذه المراقبة موقوفة على شرط أساسي وجوهري وهو وجوب صدورها عـن 

، بمقتضـــى القـــانون المـــنظم لهـــذه المؤسســـةالمؤسســـة المختصـــة حكميـــا بمقتضـــى الدســـتور و 
وتتضاعف أهمية هذه الرقابة إذا ما كانت الأعمال صادرة في حالـة الضـرورة نظـرا للحريـة 
الممنوحــة للســلطة التنفيذيــة فــي هــذه الفتــرة خاصــة وأن الأمــر يتعلــق بســلامة الدولــة وأمنهــا 

طة التنفيذيــة فــي واســتمرارية مؤسســاتها مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى خوفــا مــن تعســف الســل
إســتغلال الوضــع الــراهن؛ لكــن ينبغــي أن تكــون رقابــة شــاملة وفعالــة  لكــي تــؤدي الغــرض 

ومــن ) المطلــب الأول( المنشــود، لــذا اعتبرناهــا محــدودة مــن حيــث النطــاق الــذي تمتــد إليــه 
  ). المطلب الثاني( حيث الميكانيزمات والوسائل المكرسة لتفعيل هذه الرقابة 

  .الضرورة من حيث نطاق الرقابة على تشريع :لالمطلب الأو

لتحديــــد نطــــاق الرقابــــة أو تشــــريعات الضــــرورة التــــي تمتــــد إليهــــا الرقابــــة بمختلــــف    
، فهـذه الأخيــرة أنواعهـا الدسـتورية والبرلمانيــة والقضـائية، ينبغـي تحديــد الطبيعـة القانونيـة لهــا

  .هي التي تسمح لنا بمعرفة التصرفات التي تشملها الرقابة

أثـــارت مســـألة تكييـــف الأعمـــال الصـــادرة عـــن الســـلطة التنفيذيـــة فـــي الأحـــوال الســـالف 
ذكرهـا، خــلاف فقهـي وتضــارب فــي الأحكـام القضــائية فـي بعــض الأحيــان، مـن حيــث مــدى 
اعتبارها أعمال إدارية تخضـع للرقابـة القضـائية، أم أنهـا أعمـال تشـريعية لا تخضـع للرقابـة 

الفـرع الأول بدراسـتنا للطبيعـة القانونيـة للأوامـر التشـريعية القضائية؛ هذا مـا سـوف نـراه فـي 
ــــــة با ــــــة  للأوامــــــر المتعلق ــــــاني خصصــــــناه للطبيعــــــة القانوني ــــــرع الث ــــــة والتفويضــــــية، والف  لحال

  .وحالتي الطوارئ والحصار الإستثنائية
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 .الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية والتفويضية: الفرع الأول

امر التشريعية تصـدر فـي غيـاب البرلمـان وتعـرض عليـه فـي رأينا في السابق، أن الأو 
؛ فـــــي حـــــين أن الأوامـــــر )الفقـــــرة الأولـــــى( اول دورة لـــــه، فمـــــاهي الطبيعـــــة القانونيـــــة لهـــــا؟ 

لطبيعــة القانونيــة التفويضــية تصــدر بنــاء علــى تــرخيص مســبق مــن البرلمــان، فكيــف تكــون ا
  ).الفقرة الثانية(لهذه الأوامر 

  .ة القانونية للأوامر التشريعيةالطبيع: الفقرة الأولى

 اختلــف الفقــه حــول طبيعــة الأوامــر التشــريعية، وارتأينــا لعــرض الخــلاف علــى أســاس
الــذي الفقهــي الاتجــاه لــذا نتطــرق إلــى ؛ عــرض الأوامــر علــى البرلمــان وأثــر مصــادقته عليهــا

قة حيث يعتـرف بـأن هـذه المصـاد يعطي أهمية لمصادقة البرلمان في تحديد طبيعة الأوامر
للاتجـــاه الـــذي لا يعطـــي أهميـــة لمصـــادقة  ثـــم، )أولا( تغيـــر مـــن الطبيعـــة القانونيـــة للأوامـــر

  .)ثانيا(  البرلمان في تحديد طبيعة الأوامر

         .الإتجاه الذي يعطي أهمية لمصادقة البرلمان في تحديد الطبيعة القانونية للأوامر :أولا

ا قبــل عرضــها علــى البرلمــان ومــا بعــد إلــى قســمين بنــاء علــى مــ هــذا الاتجــاه  مهايقسّــ
عرضها على البرلمان؛ حيث يعتبرها في البداية قرارات إدارية صادرة عن السلطة التنفيذيـة 
تحتاج لتزكيـة مـن البرلمـان، حيـث لمـا يصـادق عليهـا هـذا الأخيـر تتحـول طبيعتهـا القانونيـة 

 ة التنفيذيــة فــي غيبــةن مــا تصــدره الســلطأيــرى الأســتاذ الطمــاوي  .وتصــبح أعمــالا تشــريعية
 البرلمــان، هــي قــرارات إداريــة عاديــة وان ثبتــت لهــا القــوة القانونيــة منــذ صــدورها مثــل قــوانين 

  . 1السلطة التشريعية إلا أنها لن تكون كذلك إلا بعد مصادقة البرلمان عليها

إن تلــك الأوامــر وإن كانــت متمتعــة فــي :" فــي هــذا المقــام يقــول الأســتاذ مــراد بــدرانو 
رة الســابقة علــى موافقــة البرلمــان عليهــا بالطبيعــة الإداريــة، ومتمتعــة بقــوة التشــريع، فإنهــا الفتــ

تتحـــول بعـــد موافقــــة البرلمـــان عليهـــا إلــــى تشـــريعات شـــأنها شــــأن التشـــريعات الصـــادرة مــــن 
  .2"البرلمان، بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج

الأوامـر : " ينمـا قـالخـذه الأسـتاذ نصـر الـدين بـن طيفـور حوهو نفس الموقف الـذي اتّ 
الصادرة في غيبة البرلمان لا تكتسب تلك الصفة التشريعية إلا بعـد موافقـة البرلمـان عليهـا، 

                                                           

 .519محمد الطماوي، المرجع السابق، ص   1
 .25ص  المرجع السابق، ،..الإختصاص التشريعيمراد بدران،   2



  78   

 

وقبل ذلك تكون مجـرد قـرارات إداريـة مماثلـة لسـائر القـرارات التـي يتخـذها رئـيس الجمهوريـة 
  .1"في إطار اختصاصاته التنظيمية

جوهريـاً يتمثـل فـي تحويلهـا مـن قـرارات إداريـة  ويستفاد من هذا أن لإقرار البرلمان أثراً 
  .إلى قوانين أي إن تلك الأعمال تكتسب بعد هذا الإقرار صفة القانون

  .لا يعطي أهمية لمصادقة البرلمان: الإتجاه الثاني: ثانيا

على خلاف الإتجاه السابق الذي يولي أهميـة لمصـادقة البرلمـان بعـد عـرض الأوامـر 
ا القانونية، يوجد بعض الفقه مـن يـرى أنّـه لا أثـر لمصـادقة البرلمـان عليه في تغيير طبيعته

علــى الأوامــر فــي تحديــد طبيعتهــا القانونيــة لكــن انقســموا حــول الطبيعــة القانونيــة فهنــاك مــن 
يقول أنّ الأعمال الصادرة مـن طـرف رئـيس الجمهوريـة فـي هـذا الإطـار هـي قـرارات إداريـة 

في حين يرى آخرون أنها عمـل تشـريعي منـذ البدايـة لـذا  وفقا للمعيار الشكلية وتبقى كذلك،
  .2فالمصادقة لن تغير من طبيعتها القانونية

  :الصبغة الإدارية للأوامر حتى بعد الموافقة عليها -/أ

أصحاب هذا الرأي المؤسس على المعيـار الشـكلي فـي التمييـز بـين الأعمـال الإداريـة 
طــرف  الإداريــة حتــى بعــد الموافقــة عليهــا مــن والتشــريعية، حيــث أنهــا تبقــى تتمتــع بالطبيعــة

 .3، فلا تتغير طبيعتها القانونية؛ بل تكتسب قوة التشريع البرلمان

  : الصبغة التشريعية للأوامر منذ صدورها -/ب

بغـــض النظـــر عـــن موافقـــة البرلمـــان علـــى الأوامـــر حينمـــا تعـــرض عليـــه، فالمؤســـس  
الحـــق فـــي   -حســـب الحالـــة  -مـــة أو رئـــيس الحكو /الدســـتوري أعطـــى رئـــيس الجمهوريـــة و

، 2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة  142التشــريع بموجــب نــص دســتوري صــريح، المــادة 
مـــن الدســـتور المغربـــي، كمـــا أنهـــا  81مـــن الدســـتور التونســـي، والفصـــل  1فقـــرة  70المـــادة 

من الدستور المغربـي  81أدرجت ضمن القسم الخاص بالسلطة التشريعية حتى أن الفصل 
ت عنوان ممارسة السلطة التشريعية، لعلها محاولة من المؤسس الدستوري لإضـفاء جاء تح

ويـذهب الباحـث ردادة نـور الـدين . الصبغة التشريعية على هذا النـوع مـن الأوامـر والمراسـيم

                                                           

الإدارة المحليـة،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قـانون ،الطبيعة القانونية للتشريع بأوامرنقلته الباحثة ميمونة سعاد،   1
 .96ص  ،2011-2010كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

2
  .14ص العدد الثالث، ، 2009التشريع عن طريق الأوامر، مجلة الدراسات القانونية،  ،شيبار خ ةليقع  
 .24المرجع السابق، ص ، ...الإختصاص التشريعيأنظر، مرد بدران،  3
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للتمييـز بـين الموافقـة و التصـديق، حيـث يـرى أن اسـتخدام المؤسـس الدسـتوري لفـظ الموافقـة 
طبيعــة الــنص بــل مجــرد إجــراء يســمح مــن خلالــه الإســتمرار فــي هــو دليــل علــى عــدم تغييــر 

  .1العمل بالأمر
وهـــو نفـــس مـــا أخـــذت بـــه الأســـتاذة خرباشـــي عقيلـــة لاعتبارهـــا أعمـــالا تشـــريعية منـــذ 
ـــة للأوامـــر،  ـــار لموافقـــة البرلمـــان مـــن حيـــث الطبيعـــة القانوني إصـــدارها دون أن تعطـــي اعتب

فــي التشــريع بــأوامر يســتمدها مباشــرة مــن  تســتند فــي رأيهــا علــى أن ســلطة رئــيس الجمهوريــة
مؤيدة بذلك رأي الأستاذ الأمين شريط في اعتبار أن موافقة البرلمان هـي شـكلية، . الدستور

  .2والأوامر تكسب الصبغة التشريعية منذ صدورها من رئيس الجمهورية

  .الطبيعة القانونية للأوامر التفويضية: الفقرة الثانية

ف الفقه تضـارب فـي الآراء حـول الطبيعـة القانونيـة للأوامـر في هذا المقام أيضا عر 
التفويضــية المتخــذة طبقــا لقــانون التفــويض أو قــانون التأهيــل، لــذلك نســتعرض بعــض هاتــه 
الآراء قبـل أن نوضـح الأسـاس المعتمـد لـدى غالبيــة الفقـه فـي تحديـد الطبيعـة القانونيـة لهــذه 

  .الأوامر

في تحديد الطبيعة القانونية لهـذه الأوامـر إلـى  نسيالفقه التو  وعلى سبيل المثال انقسم
  : إتجاهين

   :أساس للأوامر التفويضية على  الطبيعة التنظيميةالذي يقول ب : الاتجاه الأول* 1

المعيار الشكلي، فما يصدر عـن السـلطة التشـريعية تعتبـر نصـوص تشـريعية أمـا * 1
  .ما يصدر عن السلطة التنفيذية فهي نصوص تنظيمية

اشـــتراط عـــرض المراســـيم أو الأوامـــر التفويضـــية علـــى المصـــادقة البرلمانيـــة، أن  * 2
هـذه المصــادقة مــاهي إلا صـبغة تشــريعية يضــفيها البرلمــان علـى الــنص التنظيمــي الصــادر 
مــن الســلطة التنفيذيــة؛ لــو افترضــنا غيــر ذلــك، فمــن غيــر المتصــور المصــادقة علــى نــص 

لـــي جـــوابي فـــي تعليقـــه علـــى أحـــد المراســـيم وفـــي هـــذا الإطـــار يقـــول الباحـــث ع. 3تشـــريعي
ن المرســوم عــدد ا: " الصــادرة بنــاءا علــى تفــويض تشــريعي حــول الطبيعــة القانونيــة للمرســوم

مــن دســتور  28اتخــاذه طبــق مقتضــيات الفصــل  هــو نــص تشــريعي منــذ  2011لســنة  13

                                                           

 .118السابق، ص  ، المرجعردادة نور الدين 1
 .16، ص المرجع السابقخرباشي عقيلة،  2

 .247تريعة نوارة، المرجع السابق، ص  3
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و هـــذه الصـــبغة التشـــريعية ليســـت موقوفـــة علـــى مصـــادقة الســـلطة التشـــريعية  1959ســـنة 
المصـــادقة تنتقـــل بـــه مـــن صـــيغة المرســـوم إلـــى صـــيغة القـــانون ويســـتمد المرســـوم صـــيغته ف

التشــــريعية   التشـــريعية مـــن موضـــوعه الـــذي يـــدخل بمقتضـــى الدســـتور فـــي مجـــال الســـلطة
كـــان عـــدد المـــواد التـــي تـــدخل فـــي مجـــال عمـــل الســـلطة التشـــريعية  1959فدســـتور ســـنة  
عــدد المــواد التــي  65حــالي فــي الفصــل وتتخــذ نصوصــها شــكل قــوانين وكــذلك الدســتور ال  

تــدخل فـــي مجــال عمـــل الســلطة التشـــريعية وتتخـــذ نصوصــها شـــكل قــوانين ســـواء عاديـــة أو 
أساسية وهذا المجال للا يمكن لغير السلطة التشريعية أن تسن فيـه نصوصـا إلا فـي صـور 

  .1"استثنائية جدا يبينها بصفة حصرية الدستور

الطبيعـــــة التشـــــريعية للمراســـــيم أو الأوامـــــر ن بأصـــــحاب الاتجـــــاه الثـــــاني فيقولـــــو* 2

  :وذلك على أساس أن :التفويضية

المراســيم أو الاوامــر الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة بنــاءا علــى تفــويض تشــريعي * 1
  .في إطار ما يسمح به الدستور

تـــدخل هـــذه الأعمـــال ضـــمن مجـــالات القـــانون، ومـــادام موضـــوعها تشـــريعي فهـــي * 2
  .ذات صبغة تشريعية

الأعمــــال أن يعتبــــر  الــــذي walinرأي الأســــتاذ فــــالين   فنجــــد: أمــــا بالنســــبة للفقــــه الفرنســــي
الصــــادرة عــــن الســــلطة التنفيذيــــة بنــــاء علــــى التفــــويض التشــــريعي هــــي مــــن قبيــــل الأعمــــال 
التشــريعية، مســتندا فــي ذلــك علــى فكــرة أن تعــداد المجــالات التــي يشــرع فيهــا البرلمــان، هــو 

عية أخــرى، واعتمــادا علــى المعيــار الموضــوعي، فالأعمــال اعتــراف علــى وجــود جهــة تشــري
 رأي الأسـتاذ دوجـي فـي حـين جـاء ؛الصادرة في المجالات التشريعية تعتبر أعمالا تشـريعية

أنها أعمال إدارية وتبقى كذلك، مرد ذلك أن التفويض التشريعي الذي يمنحه البرلمـان  على
 لتـــدابير المتخـــذة بنـــاءا علـــى التفـــويضا للســـلطة التنفيذيـــة لـــيس تفويضـــا للســـلطة؛ حيـــث أن

تخــرج عــن مجــال العمــل التشــريعي وتــدخل فــي مجــال العمــل الإداري للســلطة التنفيذيــة وفقــا 
  . 2للمعيار الشكلي

                                                           

أكتــوبر  30إداريــا، موقــع أســطرلاب، مقــال منشــور بتــاريخ  مقــررا لــيس 2011 لســنة 13 عــدد المرســومعلــي جــوابي،  1
 .17.10على الساعة  2016أفريل  15، تم الإطلاع عليه يوم 20.32على الساعة  2015

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص إدارة ومالية، 1963سعيدي ، التشريع المفوض والمنافس في الجزائر  فرحات 2
مبـــدأ المشـــروعية وضـــوابط خضـــوع ، مقتـــبس عـــن  طعيمـــة الجـــرف، 120ص ، 2002كليـــة الحقـــوق، جامعـــة الجزائـــر، 

 .170ص  الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة،
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الملاحــظ مــن مواقــف الفقهــاء حــول الطبيعــة القانونيــة للمراســيم أو الأوامــر التفويضــية 
يار الشـكلي، وعلـى موضـوع الأمـر تركيزهم على الجهة مصدرة الأمر أو المرسوم وفق للمع

لـى إ الدسـتوري اتجـه الـرأي الغالـب فـي الفقـهأو المرسـوم طبقـا للمعيـار الموضـوعي؛ إلاّ أنّـه 
ر مـــرحلتين تختلـــف تحـــدد عبـــالقانونيـــة ت المراســـيم أو الأوامـــرن طبيعـــة وقـــوة تلـــك أالقـــول بـــ

للمصــادقة عليهــا، تتعلــق بمســألة عرضــها علــى البرلمــان  خلالهــا طبيعتهــا وقوتهــا القانونيــة
  :ذلك كما يأتي ونبرز

  : قبل عرضها على المصادقة البرلمانية: أولا

مــن  لمراســيم أو الأوامــرنظــراً لصــدور هــذه ا: تكــون طبيعتهــا إداريــة لكــن بقــوة القــانون
لرقابـــة القضـــاء  تخضـــع  إداريـــةقـــرارات  وفقـــا للمعيـــار الشـــكلينهـــا تعـــد إالســـلطة التنفيذيـــة ف

؛ لكـن مخالفتهـا لقـانون التفـويضلمـا ثبـت لديـه عـدم مشـروعيتها  إذا إلغاءهـا ويمكن للقضاء
التنصـــيص عليهـــا بموجـــب الدســـتور وصـــدورها بنـــاء علـــى تـــرخيص مـــن الســـلطة التشـــريعية 
يعطيهــا القــوة القانونيــة التــي تتمتــع بهــا القــوانين الصــادرة عــن الســلطة التشــريعية هــذا طبقــا 

ا الـــــرأي اخـــــذوا بالمعيـــــار الشـــــكلي ومنـــــه نلاحـــــظ أن أصـــــحاب هـــــذ ؛1للمعيـــــار الموضـــــوعي
ـــل  ـــة للمراســـيم والأوامـــر التفويضـــية قب ـــد الطبيعـــة والقـــوة القانوني والموضـــوعي معـــا فـــي تحدي
عرضــها علــى المصــادقة البرلمانيــة، فهــل تغيــر المصــادقة البرلمانيــة مــن الطبيعــة القانونيــة 

  لهذه الأوامر؟
  :بعد عرضها على المصادقة البرلمانية: ثانيا

لمراســــيم أو الأوامــــر التفويضــــية علــــى البرلمــــان ومصــــادقة هــــذا الأخيــــر عــــرض ا نّ إ
عليهـــا، يضـــفي الصـــبغة التشـــريعية علـــى هـــذا الأعمـــال وتصـــبح ذات طبيعـــة تشـــريعية رغـــم 

، خاصـــة أن لهـــا القـــوة القانونيـــة للنصـــوص التشـــريعية منـــذ 2صـــدورها مـــن الســـلطة التنفيذيـــة
تــــي تحكــــم وتطبــــق علــــى النصــــوص صــــدورها، وتخضــــع فــــي مجملهــــا للأحكــــام القانونيــــة ال

  . التشريعية خاصة ما يتعلق بالرقابة عليها
، أضــفى الطبيعــة التشــريعية علــى 1963مــن دســتور  58ن فــي نــص المــادة والمــتمعّ 

هذه الأعمـال بـنص دسـتوري، حينمـا صـرح أن رئـيس الجمهوريـة لـه حـق اتخـاذ تـدابير ذات 
ــــي حــــين يعطيهــــا المؤســــس صــــبغة تشــــريعية، بمــــا لا يــــدع شــــك حــــول تحديــــد طبيعتهــــا،  ف

ـــدابير؛ وفـــي هـــذا الصـــدد تصـــنّ  ـــة صـــليحة الدســـتوري المغربـــي وصـــف مراســـيم الت فها الباحث
                                                           

1
 .279 ص ،قباسلاال الدين، المرجع سامي جم  
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مع المراسيم التشريعية التي تتخذ في الفترات الفاصلة بين دوارت البرلمان، وتلـك  1بوعكاكة
الـذي عتمادات الضرورية لسير المرافق العمومية، لكن مـا التي تتخذها الحكومة بموجب الإ

يصــف مــا تصــدره الحكومــة فــي الفتــرة الفاصــلة بــين  فــي المغــرب جعــل المؤســس الدســتوري
، ويسمي ما تصدره بناء علـى تفـويض تشـريعي 81الدورات بمراسيم القوانين حسب الفصل 

مـــن الدســـتور المغربـــي؟، أمـــا بالنســـبة  71مراســـيم تـــدابير حســـب الفقـــرة الثانيـــة مـــن الفصـــل 
تونســي يعطــي الحكومــة إصــدار مراســيم بنــاء علــى تفــويض تشــريعي للمؤســس الدســتوري ال

  .2فقرة  71محدد المدة وفق الفصل 
خـذ موقـف صـريح ومباشـر المجلـس الدسـتوري الفرنسـي اتّ  أنّ  ومما يجدر الإشـارة إليـه

 38فيما يخص الطبيعة القانونيـة للأوامـر الصـادرة بنـاء علـى تفـويض تشـريعي وفـق المـادة 
ي، والذي أضفى الطابع التنظيمي على الأمر حتى تتم المصـادقة عليـه من الدستور الفرنس

  .2فيكتسب الصبغة التشريعية

بالحالــة الإســتثنائية وحــالتي الطــوارئ الطبيعــة القانونيــة للأوامــر المتعلقــة : الفــرع الثــاني

  .والحصار

ة د أن تشريع رئـيس الجمهوريـنشير هنا في البداية أن المؤسس الدستوري الجزائري أكّ 
، ممــا يــوحي الحصــر حيــث لا )ىالأولــ قــرةالف( فــي الحالــة الإســتثنائية يكــون بموجــب أوامــر 

، طبعــا مــع التــدابير )ةالثانيــ قــرةالف( يكــون التشــريع بــأوامر فــي حــالتي الحصــار و الطــوارئ
 . التي تتخذ حسب دساتير دول المغرب العربي محل الدراسة

  .لإستثنائيةالأوامر المتعلقة بالحالة ا: الفقرة الأولى

نفرق بـين إعـلان الحالـة الإسـتثنائية وبـين بالنسبة للأوامر المتعلقة بالحالة الإستثنائية 
  :الأعمال اللاحقة التي تصدر عنها

  .الأوامر المعلنة للحالة الإستثنائية: أولا

يتجــه غالبيــة الفقــه  فــي فرنســا إلــى اعتبــار أن قــرار رئــيس الجمهوريــة بــإعلان تطبيــق 
ــــي تقابلهــــا( الدســــتور الفرنســــي  مــــن 16المــــادة  مــــن التعــــديل الدســــتوري  107 المــــادة والت

                                                           

مقال منشور على الانترنيت، صليحة بوعكاكة، أنواع التشريعات في القانون المغربي، موقع الحوار المتمدن، العدد  1
، على 2016فيفري  17، تم الإطلاع على المقال يوم 10.44على الساعة  2006جوان  14منشور بتاريخ  1581
 .17.35الساعة 

 .15، المرجع السابق، ص عقيلة خرباشي، أشارت إليه 1972فيفري  29في القرار الصادر  2
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مــــن الدســــتور  59مــــن الدســــتور التونســــي، والفصــــل  80، الفصــــل 2016الجزائــــري لســــنة 
، مــن أعمــال الســيادة، ذلــك أنــه يهــدف علــى )مــن الدســتور الموريتــاني 39المغربــي، والمــادة 

الوثيق بأمن الدولـة يـؤدي إلـى تحصـينه مـن  إعادة السير العادي لدواليب السلطة، فارتباطه
  .الرقابة القضائية

سـتعمال السـلطات خـذه رئـيس الجمهوريـة بإالقـرار الـذي يتّ  ويبرر ذلـك أيضـا، علـى أنّ 
سـتبعاد إلـيس هـو بحـد ذاتـه قـرارا ذا طبيعـة إداريـة، ويقتضـي  16التي تعترف له بها المادة 

قض لــروح الدكتاتوريــة المؤقتــة ذاتهــا التــي إخضــاع هــذا القــرار لرقابــة القضــاء لأن ذلــك منــا
  .16تنظمها المادة 

ذهـــب الأســـتاذين يحـــي الجمـــل وطعيمـــة الجـــرف، إلـــى اعتبـــار أن قـــرار اللجـــوء إلـــى 
مــن الدســتور المصــري عمــلا مــن أعمــال  74الســلطات الإســتثنائية بمقتضــى تطبيــق المــادة 

، ومــن جهــة أخــرى هــو الســيادة لا يخضــع لرقابــة القضــاء؛ ذلــك أنــه قــرار سياســي مــن جهــة
قــرار يتعلــق بــالتنظيم الدســتوري القــائم وبالعلاقــة بــين الســلطات؛ أمــا غالبيــة الفقــه فــي مصــر 
أنكـروا الصــبغة الســيادية لقـرار إعــلان الحالــة الإســتثنائية، اسـتنادا إلــى أن رئــيس الجمهوريــة 

  .1عند ممارسته لتلك السلطات بوصفه سلطة إداريةيخضع للقضاء 

ة لموقـف القضـاء فقـد اعتبـر مجلـس الدولـة الفرنسـي قـرار اللجـوء إلـى بالنسـب في حـين
، وهـو 19622مـارس  02تقرير الحالة الإستثنائية أنه عمل سيادي وفقـا للقـرار المـؤرخ فـي 

نفــس الموقــف الــذي ســار عليــه القضـــاء الإداري المصــري بمناســبة النظــر فــي قضــية نقـــل 
  .3ليا إلى وظائف إدارية خارج الجامعةأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد الع

وكخلاصــة يجمــع الفقــه والقضــاء علــى اعتبــاره مــن أعمــال الضــرورة التــي لا تخضــع 
للرقابـــة القضـــائية، فمـــاذا عـــن الأعمـــال التـــي تصـــدر إبـــان الحالـــة الإســـتثنائية؟ خاصـــة وأن 

أو الدســــتور الجزائــــري وصــــفها بــــالأوامر، فــــي حــــين بــــاقي الدســــاتير وصــــفتها بــــالإجراءات 
  .التدابير

  
                                                           

 .190، ص المرجع السابقحميد شاوش،  1
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  .الأوامر المتخذة في الحالة الإستثنائية: ثانيا

اختلـــف الفقـــه الفرنســـي بخصـــوص الطبيعـــة القانونيـــة للإجـــراءات المتخـــذة فـــي الحالـــة 
  : الإستثنائية

يقــول بتعــدد الطبيعــة القانونيــة لهــذه : بخضــوعها للرقابــة القضــائية الإتجــاه الــذي يقــرّ  -1
ده مفـوض الحكومـة فـي قضـية حيـث قـدر أن س ما أكّـالقرارات حسب موضوعها، على أسا

ليســت كلهــا مــن نفــس الطبيعــة ولا هــي خارجــة كلهــا مــن رقابــة القضــاء،  16قــرارات المــادة 
ــــد رئــــيس  ــــي ي ــــة والتشــــريعية ف ــــرة جمــــع الســــلطتين التنفيذي ــــي فت ــــرارات المتخــــذة ف ــــر الق فتعتب

تشــريعي او المجــال الجمهوريــة تختلــف طبيعتهــا حســب المجــال الــذي تصــدر فيــه، المجــال ال
كمــــا ظهــــر اتجــــاه اخــــر يقــــر بخضــــوعها للرقابــــة القضــــائية لكــــن يضــــفي عليهــــا . التنظيمــــي

الطبيعة الإدارية غير أنها قرارات مـن نـوع خـاص، مرتبتهـا أعلـى مـن القـانون، تـم معارضـة 
هذا الرأي لتناقضه مع المبادئ العامة الدسـتورية وخاصـة مبـدأ المشـروعية، إضـافة إلـى أن 

نيــة المؤســس لــم تنصــرف إلــى : " ، تقــول الباحثــة لوشــن دلال أنــه 1ر لــم يشــر لــذلكالدســتو 
  ".إقرار نظام جديد يسمو على القوانين السابقة

يعتبــر الأعمــال التــي تصــدر مــن رئــيس : الإتجــاه الــذي يبعــدها عــن الرقابــة القضــائية -2
أنهـا مـن  أي لاسـتثناءالجمهورية في الحالـة الإسـتثنائية، مثلهـا مثـل قـرار إعـلان قيـام حالـة ا

قبيــل أعمــال الســيادة يمارســها رئــيس الجمهوريــة بصــفته ممــثلا للســيادة الوطنيــة، وهــي مــن 
  .2الأعمال التي لا تخضع للرقابة القضائية

يـرى الأسـتاذ مسـعود شـهيوب أن قـرارات رئـيس الجمهوريـة تطبيقـا  أما الفقـه الجزائـري،
، فـي حـين 3سـيادة ولا تخضـع للرقابـة القضـائية أعمـال لقرار إعلان الحالـة الإسـتثنائية، تعـدّ 

تـــذهب الأســـتاذة ســـعاد الغـــوتي إلـــى ضـــرورة التمييـــز بـــين المســـائل التـــي تـــدخل فـــي مجـــال 
التشـــريع والتـــي تفلـــت مـــن الرقابـــة القضـــائية، والمســـائل التـــي تـــدخل فـــي المجـــال التنظيمـــي، 

ة الفرنســي كمــا ســبق ، هــذا الــرأي الــذي تبنــاه مجلــس الدولــ4والتــي تخضــع للرقابــة القضــائية

                                                           

1
الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق،  دلال لوشن، 
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فـــي حـــين يضـــفي الأســـتاذ مـــراد بـــدران الطـــابع الإداري علـــى الأعمـــال التـــي . الإشـــارة إليـــه
يتخــذها رئــيس الجمهوريــة فــي الحالــة الإســتثنائية علــى أســاس المعيــار الشــكلي الــذي يــولي 

يـة إهتمام للجهة المصدرة للقرار وهي هيئة إدارية، كما يلفـت النظـر لعـدم تطبيـق الفقـرة الثان
فـــي تعـــديل الدســـتور ســـنة  142والتـــي تقابلهـــا المـــادة  1996مـــن دســـتور  124مـــن المـــادة 

علــى الأوامــر الإســتثنائية، حيــث توجــب تلــك الفقــرة عــرض الأوامــر علــى البرلمــان،  2016
في حالة ما إذا كان سبب تقريـر  الحالـة الإسـتثنائية هـو الخطـر المهـدد : فيميز بين حالتين

رية جزائريـــة بحيـــث يمنعـــه مـــن الاجتمـــاع، فـــإن الأوامـــر المتخــــذة للبرلمـــان كمؤسســـة دســـتو 
يســتحيل عرضــها علــى البرلمــان للموافقــة عليهــا، وعليــه تحــتفظ بطبيعتهــا الإداريــة، أمــا فــي 
حالة ما إذا تم تقرير الحالة الاستثنائية لسبب لا يتعلـق بالبرلمـان  فعلـى البرلمـان الاجتمـاع 

ر بــين عــرض الأوامــر عليــه ليوافــق عليهــا هوريــة مخيّــوفــق للدســتور، وهنــا يكــون رئــيس الجم
 حـول ، حقيقـة1فتصبح بمثابة تشريعات، أو عـدم عرضـها فتبقـى محتفظـة بطبيعتهـا الإداريـة

رأي الأستاذ بدران بغض النظر عـن الطبيعـة القانونيـة لتلـك الأوامـر لا يوجـد أي نـص يلـزم 
ن اجتمـــاع البرلمـــان وجـــوبي رئـــيس الجمهوريـــة بعـــرض تلـــك الأوامـــر علـــى البرلمـــان، كمـــا أ

لا، كمـا أن ترتيـب الفقـرة التـي تلـزم عـرض  أمجـراءات لاحقـة إبنص الدستور سـواء تـم أخـذ 
المتخذة في غيبة البرلمان عليه فـي أول دورة جـاءت قبـل الفقـرة التـي تسـمح لـرئيس  الأوامر

  .الجمهورية بالتشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية

أعمــــال رئــــيس الجمهوريــــة التــــي تــــدخل فــــي مجــــال   نســــياعتبــــر مجلــــس الدولــــة الفر 
مــن الدســتور الفرنســي، لهــا طــابع تشــريعي،  34اختصــاص الســلطة التشــريعية طبقــا للمــادة 

مــن نفــس  37ممــا يبعــدها عــن الرقابــة القضــائية،  أمــا الأعمــال التــي يتخــذها طبقــا للمــادة 
: اء فــي حيثيــات القــرارالدســتور، فلهــا طــابع إداري تنظيمــي وتخضــع للرقابــة القضــائية، جــ

، بعــد الاستشــارة الرســمية للــوزير 1961أفريــل  23حيــث أنــه بمقتضــى القــرار المــؤرخ فــي "
الأول ورئيســـي مجلســـي البرلمـــان، وبعـــد رأي المجلـــس الدســـتوري، وضـــع رئـــيس الجمهوريـــة 

  عــــــــــمل  قرار له صفةــــــن هذا الأق، و ــبيـوضع التطــــــم 1958ور ــــمن دست 16مادة ــنص ال
  . 2"الذي لا يملك مجلس الدولة مراقبة مشروعيته ولا مدة تطبيقه ،الحكومة

  ختصاصه إأما القضاء الإداري في مصر، أكد الطبيعة الإدارية لهذه القرارات، مقررا 
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 الصــادرة اســتنادا إلــى المــادة 1بــالنظر فــي الطعــون المرفوعــة ضــد قــرارات رئــيس الجمهوريــة
، علمـــا أن هـــذه 1981ســـبتمبر  03لمصـــري أثنـــاء تطبيقهـــا الثـــاني فـــي مـــن الدســـتور ا 74

مـــن  59، والمـــادة 2016مـــن الدســـتور الجزائـــري وفـــق تعـــديل  107المـــادة يقابلهـــا المـــادة 
مـــــن الدســـــتور  39مـــــن الدســـــتور التونســـــي، والفصـــــل   80الدســـــتور المغربـــــي، والفصـــــل 

  .الموريتاني
   .ئ أو الحصارتشريعات إعلان حالة الطورا: الفقرة الثانية

، وبــــين )أولا( نفــــرق فــــي هــــذا المقــــام بــــين قــــرار إعــــلان حالــــة الطــــوارئ أو الحصــــار 
  ).ثانيا( الإجراءات والتدابير المتخذة في ظله 

  .قرار إعلان حالة الطوارئ أو الحصار: أولا

عرفت مسألة تحديد الطبيعة القانونيـة لقـرار إعـلان حالـة الطـوارئ أو الحصـار، جـدلا 
  .في حين استقر القضاء على رأي واحد في أحكامها في فرنسا، فقهيا كبير 

  :موقف الفقه -/ 1

، 2من قبيل أعمال السيادة التي لا تخضع للرقابة طالما أنه مـن متعلـق بـأمن الدولـة يعد -أ
ولا يمارس رئيس الجمهورية هذا الاختصاص إلا بصـفة مؤقتـة، وتحـت رقابـة البرلمـان فيمـا 

ـــة يخـــص إقـــراره، أو إلغـــاءه ؛ كمـــا أنـــه بعيـــدا عـــن هـــذا فقـــرار إعـــلان حالـــة الطـــوارئ أو حال
الحصار بذاته لا يمس حقوق الأفراد والحريات بل يضع الدولة في وضـع جديـد يسـمح مـن 
خلالـــه لـــرئيس الجمهوريـــة باتخـــاذ تـــدابير لمواجهـــة الظـــرف الإســـتثنائي الـــذي دفعـــه لللجـــوء 

  .3ة من الطعن فيه أمام القضاءلاعلان قيام هذه الحالة، وبالتالي فلا يوجد مصلح
السـلطة التنفيذيـة (القرار هو من قبيل الأعمال الإداريـة لأنـه صـادر عـن سـلطة إداريـة  -ب

، فرقابـــة البرلمـــان علـــى هـــذا القـــرار لا تحـــول دون الرقابـــة )فـــي الأصـــل هـــي ســـلطة إداريـــة
علـى السـلطة القضائية، يتجه الفقهاء لتغليب هذا الرأي على أساس أن الحدود التي توضع 

التنفيذيـــة لممارســـته لـــبعض الأعمـــال لـــيس تحصـــينا لهـــا بـــل ينبغـــي عـــدم تجاوزهـــا والقضـــاء 
صـــاحب الصـــلاحية فـــي مراقبـــة مـــدى احتـــرام الســـلطة التنفيذيـــة للظـــوابط التشـــريعية وعــــدم 

  .4خروجها عليها
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  : موقف القضاء -/ 2

حصـــار مـــن حســـم القضـــاء الفرنســـي هـــذا الأمـــر، حينمـــا اعتبـــر قـــرار إعـــلان حالـــة ال
القــرارات الخاضــعة للرقابــة القضــائية مســتبعدا بــذلك الصــبغة الســيادية عــن القــرار، ويتضــح 
جليا ذلك من خلال أحكام مجلـس الدولـة الفرنسـي مـن خـلال نظـره فـي شـرعية قـرار إعـلان 

؛ ويعتبر هذا القرار لمجلس الدولة نقطـة تحـول فـي huckel’’1‘‘حالة الحصار في قضية 
قرار إعلان حالة الحصار بعـدما كـان لـه موقـف مغـاير قبـل هـذا التـاريخ، بسط رقابته على 

حيــث كــان يعتبــر نفســه غيــر مخــتص بــالنظر فيــه لأن القــرار مــن الأعمــال الســيادية وغيــر 
هــــذا بالنســــبة لموقــــف القضــــاء الفرنســــي مــــن قــــرار إعــــلان حالــــة . 2قابلــــة للرقابــــة القضــــائية
موقف القضـاء المصـري مـن قـرار إعـلان  ونعرض في هذا المقام. الحصار وليس الطوارئ

حالة الطوارئ، حيث أنه ذهب القضاء العادي و الإداري إلى اعتبار إعلان حالـة الطـوارئ 
اعــلان '' : ، ونستشــهد هنــا بمــا قضــت بــه محكمــة القضــاء الإداري  أن3مــن أعمــال الســيادة

  .4"الأحكام العرفية يعتبر إجراء من أعمال السيادة

  .والتدابير المتخذة في قيام حالة الطوارئ أو الحصارالإجراءات : ثانيا

ر الــذي أثــار نقاشــا حــادا فــي الفقــه صــاعكــس قــرار إعــلان حالــة الطــوارئ أو الحعلــى 
الإجراءات والتدابير المتخذة طيلة قيـام هـذه الحالـة لـم تثـر أي خـلاف بيـنهم،  والقضاء، فإنّ 

  .ا أعمال إدارية محضةهبل يكاد يتفقون على خضوعها للرقابة القضائية لأنّ 

ه لا تعتبــر الإجــراءات الصــادرة أنّــ 5ت محكمــة التنــازع الفرنســيةأقــرّ فــي هــذا الإطــار، و 
اســتنادا لمرســوم إعــلان حالــة الحصــار مــن قبيــل أعمــال الســيادة، وقــد أخــذ مجلــس الدولــة 

المحكمــة الإداريــة ؛ وفـي نفــس الســياق قضـت الفرنسـي نفــس الاتجـاه فــي العديــد مـن أحكامــه
ولـئن سـاغ القـول أن قـرار إعـلان حالـة الطـوارئ مـن أعمـال السـيادة : " أنه يا في مصرالعل

                                                           

 .108. ، صنفسه، المرجع حمزة نقاش: أشار إليه 1
 ,C.E, 13 Mai 1836, Rec, C.E، قضية  108، ص نفسه ، المرجعحمزة نقاشفي هذا الإطار أشار الباحث  2

p.235. وقضية ،Boulé  في القرار :C.E, 5 Janvier 1885, Rec, C.E, pp.18 et s  وقضية  ،Chéron  
   C.E, 5 Juin 1874, Rec,C.E, pp.515et: في قرار

 .341سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  3
: مشار إليه من. 1036، ص357ق، المجموعة السنة الخامسة رقم  5لسنة  587، قضية 1951جوان  26حكم  4

 .342، ص المرجع نفسهسامي جمال الدين، 
 مجموعـة فـي المنشـور ، 1873 جويليـة 30 فـي الصـادر Pelletier الفرنسـية فـي قضـية التنـازع محكمـة مكـح انظـر 5
،G.A.J.A 9، ص. 
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، إلا أن التـــدابير التـــي ...التـــي تصـــدر مـــن الحكومـــة باعتبارهـــا ســـلطة حكـــم لا ســـلطة إدارة
يتعــين أن تتخـذ فــي حــدود ... يتخـذها القــائم علـى إجــراء النظــام العرفـي تنفيــذا لهـذا النظــام، 

  .1.."وده وظوابطه ولا تنأى عن رقابة القضاءالقانون وتلتزم حد

 الأعمال ذات الصـفة الإداريـة كمـا رأينـا؛ تمتد إلى ونخلص إلى أن الرقابة القضائية
الأوامــر التشــريعية  هــي الإجــراءات المتخــذة فــي حالــة الطــوارئ وحالــة الحصــار، إلــى جانــب

   .2والتفويضية قبل موافقة البرلمان عليها

  .الضرورة ث ميكانيزمات الرقابة على تشريعيمن ح: المطلب الثاني

) الفـرع الأول( شـكلية الرقابـة السـابقة علـى تشـريع الضـرورة  المطلـب؛ انـدرس فـي هـذ
  ).الفرع الثاني( وعدم فعالية الرقابة اللاحقة لتشريع الضرورة

  .رقابة السابقة على تشريع الضرورةشكلية ال: الفرع الأول

الدســـتورية فـــي الفقـــرة الأولـــى، ثـــم الـــدور الإستشـــاري نبـــرز الـــدور الإستشـــاري للهيئـــة 
للبرلمان ومجلس الدولة فـي الفقـرة الثانيـة مـن حيـث أنهمـا إجـراءات شـكلية فقـط غيـر ملزمـة 

  .3وغير مؤثرة

  .للمجلس الدستوري أو المحكمة الدستوريةالدور الإستشاري : الفقرة الأولى 

  .كمة الدستوريةللمجلس الدستوري أو المحالدور الإستشاري : أولا

ســـبق التوضـــيح، أن دســـاتير الجزائـــر والمغـــرب اتفقـــت علـــى استشـــارة رئـــيس المجلـــس      
الدستوري أو المحكمة الدستورية، واقتصـرت تـونس علـى إعـلام رئـيس المحكمـة الدسـتورية؛ 
أمــا موريتانيــا فــتم التنصــيص علــى استشــارة المجلــس ككــل، فهــل يوجــد اخــتلاف فــي ذلــك أم 

ستشارة هنا تشمل الحالـة الاسـتثنائية فـي ض في السؤال ينبغي التذكير أن الإلا؟ وقبل الخو 
  .دساتير كل الدول، وتشمل حالة الطوارئ والحصار في الجزائر وتونس

يرى الأستاذ نجيب الحجوي، أن الفرق بين المؤسسـة والشـخص لا يحتـاج إلـى تقريـب 
عليـا قبـل وبعـد تطبيـق حالـة  على الإطلاق، فاستشارة المجلس الدستوري كمؤسسة دسـتورية

الإستثناء هـي ضـمانة قويـة، خاصـة إذا مـا أكـدنا أن رئـيس الهيئـة الدسـتورية شـخص يعينـه 
ويقـول . رئيس الجمهوريـة وبالتـالي فوجهـة نظـره مـن وجهـة نظـر الـرئيس أو الملـك لا محالـة

                                                           

 .199، أشار إليه، حميد شاوش، مرجع سابق، ص1979ديسمبر  29ق، الصادر في  20لسنة  830قضية حكم ،  1

 .مع التحفظ حول موقف الجزائر الذي إعتبر الأوامر التشريعية تشريع منذ صدورها بنص القانون  2
3
 J.R Payer, op.cit,  p.1622. 
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رية البعض على أن استشارة رئـيس المجلـس الدسـتوري علـى أسـاس أنـه يمثـل الهيئـة الدسـتو 
عليــه التحلــي بالموضــوعية والمســؤولية للحفــاظ علــى مبــدأ الشــرعية خاصــة بالنســبة لتــونس 
والمغرب اللذان يعتبر فيهما رئيس المجلـس الدسـتوري قاضـي دسـتوري عكـس الجزائـر التـي 

فالصـفة القضـائية التـي يمتلكهـا رئـيس المحكمـة الدسـتورية وبـالرغم . يكون شخصية سياسية
لجمهوريـــة والملـــك، فهـــو يخضـــع للدســـتور والقـــانون فـــي ممارســـته مـــن تعيينـــه مـــن رئـــيس ا

  .لمهامه
في حين الأستاذ مصطفي القلوش يرى عكس ذلك حيث أن الظرف الإسـتثنائي الـذي 
يحكــم حالــة الإســتثناء لا يســمح بانتظــار اجتمــاع المجلــس الدســتوري والبــت فــي الموضــوع ، 

رية وأمـن وسـلامة الـبلاد أهـم، لـذا فضرورة مجابهة الخطر والحفاظ على المؤسسـات الدسـتو 
  .1اكتفى برئيس الهيئة الدستورية

يمــــارس المجلــــس الدســــتوري دورا استشــــاريا وبعــــض الأحيــــان يــــتم إعلامــــه فقــــط مثــــل 
خــذه أثــر علــى القــرار الــذي يتّ  تــونس، فــرئيس الجمهوريــة غيــر ملــزم برأيــه، ولــيس لرأيــه أيّ 

ستشـارته إولربما عدم توضـيح لكيفيـة  .رئيس الجمهورية في إصدار أحد تشريعات الضرورة
ن كـــان كتـــابي او شـــفوي وهـــل يبـــدي المجلـــس الدســـتوري رأي ينشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية إ

كضـمانة لاسـتيفاء هاتــه الشـروط مـن جهــة، ومـن جهــة أخـرى نظـرا لمــا لتشـريعات الضــرورة 
نشـر  نبالي فطة التي تعتبر أن الأستاذةمن مساس بالحقوق والحريات العامة، كما تضيف 

رأي رئـــيس المجلـــس الدســـتوري هـــي وســـيلة للضـــغط علـــى رئـــيس الجمهوريـــة لتســـبيب قـــرار 
  . 2اللجوء لتشريع الضرورة

أن النظــام الــداخلي للمجلــس الدســتوري المــؤرخ  3الأســتاذ الســعيد بوالشــعيرلكــن يــرى  
، لم ينص على استشارة رئيس المجلس الدستوري لوحـده دون أعضـاء 2000أوت  06في 

كـل، لــذا لا تعتبـر هــذه الاستشـارة رقابــة سـابقة لهــذه التشـريعات التــي نحـن بصــدد المجلـس ك
  .دراستها

قــدم المجلــس  :أمــا فيمــا يخــص التشــريعات الصــادرة  بنــاء علــى تفــويض تشــريعي
 2011فيفــري  3للمجلــس الدســتوري بتــاريخ  2011لســنة  2عــدد الدســتوري التونســي رأي 

رئـيس الجمهوريـة المؤقـت فـي اتخـاذ مراسـيم  بخصوص مشروع قانون يتعلق بـالتفويض إلـى

                                                           

 .62عبد النبي كايس، المرجع السابق، ص  1
 .280فطة نبالي، المرجع السابق، ص  2
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إن مشــروع القـانون المتعلــق بـالتفويض إلــى : " مــن الدسـتور، حيــث صـرح 28طبقـا للفصـل 
مـــن الدســـتور، لا يثيـــر أي  28رئـــيس الجمهوريـــة المؤقـــت فـــي اتخـــاذ مراســـيم طبقـــا للفصـــل 

  .1"إشكال دستوري

  .الدور الإستشاري للبرلمان ولمجلس الدولة: ثانيا

  : للبرلمان الدور الإستشاري: أولا

مـــــن التعـــــديل  142إقصـــــاء الاستشـــــارة البرلمانيـــــة فـــــي الأوامـــــر التشـــــريعية طبقـــــا للمـــــادة *
النطــاق الزمنــي لاتخاذهــا  أنهــذا الأمــر بــديهي إذا مــا اعتبرنــا : الدســتوري الجزائــري الجديــد

  . غبية البرلمان

ابة اللجنة المعنيـة فـي المرسـوم الإتفاق مع لجان البرلمان في المغرب، من شأنه بسط رق* 
  .الذي تتخذه الحكومة

ثـــار خـــلاف حـــول القيمـــة القانونيـــة لهـــذا الإجـــراء، فهنـــاك مـــن يـــذهب إلـــى أن موافقـــة 
اللجــان المعنيــة علــى المراســيم المتخــذة تضــفي عليهــا صــبغة دســتورية تجعلهــا بقيمــة قانونيــة 

يــة للعمــل فــي إطــار لجــان كبيــرة، فــي حــين هنــاك مــن يــرى أن اللجنــة هــي مجــرد خليــة داخل
  .للمصادقة عليها لاحقا 2المجلس النيابي، وهذا ما يفسره ضرورة عرضها على البرلمان

  :الدور الإستشاري لمجلس الدولة: ثانيا

مــا يخــص أوامــر المــادة في هــذا الــدور الإستشــاري الجديــد الخــاص بالدســتور الجزائــري
ـــة ، حيـــ2016مـــن التعـــديل الدســـتوري الجزائـــري لســـنة  142 ـــة الهيئ ـــس الدول ث يعتبـــر مجل

كمـا تـنص المـادة  .منـه 2فقرة  171المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وفقا للمادة 
يحـــدد قـــانون عضـــوي تنظـــيم المحكمـــة العليـــا، ومجلـــس الدولـــة، ومحكمـــة التنـــازع، : " 172

  ". وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى
الدولة إلى ضـرورة وجـوب إتفـاق تعود أهمية عرض مشروعات الأوامر على مجلس و 

الأوامــر التشــريعية مــع أحكــام الدســتور والقواعــد القانونيــة المعمــول بهــا فــي الدولــة، وضــمان 
  .3سلامة التشريعات التي تصدرها السلطة التنفيذية

                                                           

  .2011فيفري  10الصادر في  10، عدد 154لجمهورية التونسية، السنة الرائد الرسمي ل 1
 .228، المرجع السابق، ص نوارة تريعة 2
   .111، ص سبق ذكره، مأخوذ عن عبد العظيم عبد السلام، 113، مرجع سابق، ص ردادة نور الدين 3
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إلا . ومــن المفــروض أن يتســم رأي مجلــس الدولــة بالســرية، رغــم طبيعتــه الغيــر ملزمــة
خاصـة فـي  142التـي يصـدرها رئـيس الجمهوريـة طبقـا للمـادة  أنه يعزز مـن مكانـة الأوامـر

ظل ما يثيره موضوع التشريع في غيبة البرلمان من نقاشـات حـادة علـى المسـتوى البرلمـاني 
والفقهي، بحجة خطورتها على الاختصاص التشريعي الأصيل للبرلمان، وخوفا مـن تعسـف 

 .السلطة البرلمانية في استخدامها

 .فاعلية الدور الرقابي اللاحق عدم: الفرع الثاني

تناولنــا الرقابــة السياســية ممثلــة فــي المجلــس الدســتوري والبرلمــان كفقــرة أولــى، والرقابــة 
  .القضائية بنوعيها كفقرة ثانية

  .الدور الرقابي للمجلس الدستوري والبرلمان: الفقرة الأولى

  .يع الضرورةندرس الدور الرقابي للمجلس الدستوري ثم رقابة البرلمان على تشر 

  .الدور الرقابي للمجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية: أولا

بعد صدور تشريعات الضـرورة، نكـون أمـام فتـرة سـريانها، وفتـرة نهايتهـا لأنـه كمـا قلنـا 
أن التشـــريعات الإســـتثنائية هـــي تشـــريعات مؤقتـــة ولا تـــدوم ولا تبقـــى عـــدا تلـــك الصـــادرة فـــي 

  .فكلها مؤقتة غيبة البرلمان أما بقية الحالات
ومنـــه وبتركيزنــــا علــــى حالـــة الإســــتثناء وحالــــة الطـــوارئ والحصــــار نجــــد أن المؤســــس 
الدســتوري المغــاربي نــص فــي الحالــة الأولــى علــى أن تنتهــي حالــة الإســتثناء بــنفس الطريقــة 
التــي تــم تقريرهــا بهــا بالنســبة للجزائــر والمغــرب وموريتانيــا، وبالتــالي إعــادة إستشــارة الهيئــة 

ية بــنفس الأحكــام الســابقة، لتبــدي رأيهــا فــي العــودة إلــى الحالــة العاديــة إذا مــا زالــت الدســتور 
، ومن الواقع التطبيقي كما رأينا المغـرب هـي 1الأسباب التي دعت لتقرير الحالة الاستثنائية

وحينهـا لـم تكـن إستشـارة  1965البلد الوحيد الذي أعلن حالة الإستثناء وكان ذلـك فـي سـنة 
لـــم تكـــن كـــذلك، لكـــن  1970الدســـتورية واجبـــة حتـــى فـــي وقـــت إنهاءهـــا ســـنة رئـــيس الهيئـــة 

الملاحظ أن المرسوم الملكي المعلن لحالة الإستثناء احترم الشروط الاخرى المتمثلـة أساسـا 
فــي استشــارة رئيســي غرفتــي البرلمــان، فــي حــين لــم يكــن ذلــك فــي الظهيــر الشــريف المنهــي 

                                                           

وحينها  1965الإستثناء وكان ذلك في سنة ومن الواقع التطبيقي كما رأينا المغرب هي البلد الوحيد الذي أعلن حالة  1
لم تكن كذلك، لكن الملاحظ أن  1970لم تكن إستشارة رئيس الهيئة الدستورية واجبة حتى في وقت إنهاءها سنة 

  المرسوم الملكي المعلن لحالة الإستثناء احترم الشروط الاخرى المتمثلة أساسا في استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، في
  .ن ذلك في الظهير الشريف المنهي لحالة الاستثناء ويبرر ذلك بغياب المؤسسة التشريعية التي حلها الملكحين لم يك
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سســـة التشـــريعية التـــي حلهـــا الملـــك الحســـن الثـــاني لحالـــة الاســـتثناء ويبـــرر ذلـــك بغيـــاب المؤ 
  .بمجرد إعلانه لحالة الاستثناء

أمـــا عـــن إنهـــاء الحالـــة الإســـتثنائية فـــي تـــونس، لهـــا أحكـــام خاصـــة مختلفـــة عـــن بـــاقي 
الدســـاتير محـــل الدراســـة، يقـــول أنـــه تـــزول تـــدابير الإســـتثناء بـــزوال أســـبابها، ويوجـــه رئـــيس 

ض أن يقــوم رئــيس الجمهوريــة بإنهــاء أو رفــع حالــة الجمهوريــة بيانــا فــي ذلــك للشــعب، وعــو 
الإستثناء قام بتوكيل هذا للمحكمـة الدسـتورية حيـث أضـاف تـنص الفقـرة الثالثـة مـن الفصـل 

وبعد مضي ثلاثين يوما على سـريان هـذه التـدابير، وفـي كـل وقـت بعـد ذلـك، '' : على  80
ثلاثـين مـن أعضـائه البـت يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلـس النـواب أو 

في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمـه وتصـرح المحكمـة بقرارهـا علانيـة فـي أجـل أقصـاه 
ويســتفاد مــن هــذا الــنص أن المحكمــة الدســتورية هــي مــن إنهــاء الحالــة . ''خمســة عشــر يومــا

ية فعالـة الاستثنائية أو الاستمرار فيها، ونثمن مبادرة المشرع التونسي في بسط رقابة دسـتور 
حول هذا الوضع الأخير بشكل يمنع من تعسف رئيس الجمهورية بالاسـتمرار مـن اسـتغلال 
الظــرف الاســتثنائي الــذي يســمح لــه باتخــاذ تــدابير التــي يريــدها خاصــة وان المرحلــة الســابقة 

  ويجد مصدر هذا النص الجديد في التعديل الدستوري . لاتخاذه لا تأخذ اي رقابة فعالة
  .20081جويلية  23في  16ادة الفرنسي للم
يتعلــق بحالــة الطــوارئ والحصــار، فكمــا هــو معلــوم اتفقــت دســاتير الــدول  مــافــي حــين 

الأربعـــة علـــى أن تكـــون مـــدة هاتـــه الحالـــة محـــددة بمـــا لا يســـتلزم أي إستشـــارة لرفعهـــا، لكـــن 
ية محور الرقابة الدستورية تكون في مراقبـة مـدى مراعـاة رئـيس الجمهوريـة للشـروط الدسـتور 

  لإعلان حالة الطوارئ أو الحصار، 
الأوامر المتخذة في الحالة الإستثنائية، وباعتبار أن هـذا الإجـراء إسـتثنائي فـلا ينبغـي 

 .2التعسف في إستعمال السلطات الإستثنائية لمساسها بالحقوق والحريات المكفولـة دسـتوريا
  واسع في فرنسا، حيث وقد عرفت مسألة خضوعها للرقابة الدستورية من عدمه إلى نقاش 

وفي هذا الإطار وبخصوص استمرار التشريعات الاستثنائية بعد زوال الظـروف التـي 
إلــى أن الإجــراءت  3دعــت إلــى تقريــر الحالــة الاســتثنائية، فيــذهب بعــض الفقهــاء الفرنســيون

                                                           
1
 Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi 

par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante 

sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se 

prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et 

se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs 

exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. 
2
 Jean lamarque, op.cit, p.  

3
 Morange , Hamon, leroy. 
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 ؛ فـي حـين1التـي تتخـذ فـي الحالـة الاسـتثنائية تتوقـف آثارهـا بمجـرد إنهـاء الحالـة الإسـتثنائية
يرى اتجاه آخر من الفقه أن سريان الأعمال المتخذة خلال الحالة الاسـتثنائية يسـتمر، لكـن 

  .تفقد قوتها القانونية التي كانت تتمتع بها، وتصبح أعمال إدارية

  .الدور الرقابي للبرلمان: ثانيا

يظهــر مــن خــلال الموافقــة علــى تشــريع الضــرورة، ودوره فــي تمديــد حالــة الطــوارئ أو 
للضـــــمانة الكبيـــــرة الممنوحـــــة لـــــه مـــــن خـــــلال تنظـــــيم حالـــــة الطـــــوارئ او إضـــــافة  الحصـــــار،
  .2الحصار

  :الموافقة أو المصادقة على تشريعات الضرورة -أ

مواضـــــــع أساســـــــية؛ الأوامـــــــر  3تتجلـــــــى الموافقـــــــة علـــــــى تشـــــــريعات الضـــــــرورة فـــــــي 
ة فـي غيبـة الإستثنائية، إعلان حالة الطوارئ والحصـار والحالـة الإسـتثنائية، الأوامـر المتخـذ

 .البرلمان سواء الأوامر التشريعية أو الأوامر التفويضية
 الطبيعـة ذات الأوامـر هـذه إخضـاع عـدم إلـىالدسـتوري   المؤسـس إرادة انصـرفت -1

 سـابقا إليـه توصـلنا مـا وهـو ،الاسـتثنائية الحالـة إعمـال خـلال البرلمـان لرقابـة التشـريعية
  .3الجمهورية لرئيس إختصاص كامل نحميحيث  الظرف هذا خلال البرلمان وضع بشأن

موافقــة البرلمــان منعقــد بغرفتيــه معــا علــى إعــلان حالــة الطــوارئ او الحصــار او   -2

مـن دسـتور  4فقـرة  90اشترط المؤسس الدسـتوري الجزائـري فـي المـادة : الحالة الاستثنائية
ـــة الاســـتثنائية إ1996 ـــة الطـــوارئ أو الحصـــار أو الحال ـــتم إعـــلان حال لا بموافقـــة ، أنـــه لا ي

البرلمـان المنعقـد بغرفتيــه معـا بعــد استشـارة المجلـس الدســتوري والمجلـس الأعلــى للأمـن فــي 
حالـــة حصـــول المـــانع لـــرئيس الجمهوريـــة ولـــم يشـــرع رئـــيس الجمهوريـــة الجديـــد فـــي ممارســـة 
مهامـــه، وفـــي حالـــة ترشـــح الـــوزير الأول لرئاســـة الجمهوريـــة وتـــولي أحـــد أعضـــاء الحكومـــة 

مـن التعــديل الدســتوري  104وتقابلهــا المــادة . ول بتعيـين مــن رئــيس الدولـةوظيفـة الــوزير الأ
  .2016لسنة 

                                                           

ذا الرأي يحتاج لنص قانوني يؤكده، ه: " ، والتي تعلق على هذا الرأي قائلة210لوشن دلال، المرجع السابق، ص  1
وبغياب مثل هذا النص في الجزائر لا يمكن اعتماد هذا التفسير، خاصة أن الإجراءات المتخذة في هذه الفترة تهدف 
إلى المحافظة على إستقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية، مما يعني أنها قد تبقى ضرورية حتى بعد 

  ".تثنائية نظرا لتغير الظروف السياسية بعد التهديد الذي تعرض له النظامإنهاء الحالة الإس
 .التقليدية المعروفة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة؛ الإستجواب، السؤال، التحقيق البرلمانيإلى جانب الوسائل  2
  .209لوشن دلال، المرجع نفسه، ص  3
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تعتبر آليـة البرلمـان المنعقـد بغرفتيـه المجتمعتـين معـا مـن أهـم الضـمانات المنصـوص 
عليها دستوريا لحماية حقوق وحريات الأفراد، ومنع تعسف السلطة التنفيذية في مرحلـة يعـد 

  .لمشروعية وحكم القانون الاصلفيها الخروج عن مبدأ ا

  :موافقة البرلمان على الأوامر التشريعية الصادرة في غيبته  -3

عــرض الأوامــر  2016مــن التعــديل الدســتوري  107أوجبــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
المتخذة في غيبة البرلمان على المجلـس فـي أول اجتمـاع يعقـده، وذلـك بهـدف منـع السـلطة 

الـذي أورده الأسـتاذ  1تماشـيا مـع التبريـر؛ و ل العرض عن قصـد أو إهمـالالتنفيذية من تأجي
احسن رابحي، الـذي اعتبـر أن الموافقـة النهائيـة علـى الأوامـر تحمـل معنـى إشـراك البرلمـان 

ثـر مباشـر علـى سـريانها فـي المسـتقبل، لأن الفقـرة أفي عملية سـن هـذه التـدابير، مـادام لهـا 
هــا البرلمــان، ولكــن اعتبارهــا لاغيــة إذا مــا لــم يوافــق علي تــنص علــى 142الثالثــة مــن المــادة 

 مـا المغاربية أي في تونس والمغرب وهـذنجده في بقية النصوص الدستورية ا هذا الجزاء لا
  .يعاب عليهم، إضافة لأن رقابة البرلمان على هذه الأوامر هي تجسيد لمبدأ سيادة الأمة

ثــار الأمــر الملغــى؟ حــول آجزائــري وفــي نفــس الإطــار لــم يرتــب المؤســس الدســتوري ال
ثــر رجعــي؟ فيــذهب الــرأي الــراجح للقــول أن لــه أثــر أمــاذا إذا مــا كــان يرتــب أثــر فــوري أم 

  .فوري، فلا يمتد الإلغاء للاثار التي رتبها قبل الرفض

 :تمديد حالة الطوارئ او الحصار  -ب

فـي تمديـد حالـة اتفقت دساتير الجزائر والمغرب وموريتانيا علـى بسـط سـلطة البرلمـان 
الطـــوارئ أو الحصـــار، هـــذا مـــا يـــوحي أن إســـتمرارية هـــذه الحالـــة تخضـــع للرقابـــة البرلمانيـــة 
الذي يقرر ما إذا فيه إمكانية لتمديـد حالـة الطـوارئ أو الحصـار مـن عـدمها، فـإذا رأى ذلـك 
ــــيس  ــــن عنهــــا رئ ــــي أعل ــــة الطــــوارئ أو الحصــــار الت ــــا يمــــدد بموجبــــه حال فإنــــه يصــــدر قانون

أو الملـك سـلفا؛ لكـن المـتمعن فـي النصـوص يسـتخرج أحكـام مختلفـة منهـا، مـثلا  الجمهورية
المؤســس الدســتوري المغربــي كــان أكثــر وضــوح حينمــا قــال أن التمديــد لا يكــون إلا بقــانون، 
في حـين الموريتـاني اشـترط اجتمـاع البرلمـان وجوبـا إذا كـان غائبـا ليمـدد هـذه الفتـرة، ويفهـم 

رئ والأحكام العرفية في موريتانيا يتم بموجب قانون؛ أما بالنسـبة أيضا أن تمديد حالة الطوا
ن تكـون مـن أللجزائر اشترطت في شكل موافقة البرلمان على تمديد هذه الحالة، واشترطت 

                                                           

 .365ص  المرجع السابق،حسن رابحي، أ 1
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؛ غير أنه لا يظهر إذا مـا كـان التمديـد يـتم بموجـب قـانون 1البرلمان وهو منعقد بغرفتيه معا
افقـــة لـــرئيس الجمهوريـــة الـــذي يصـــدر قـــرار بتمديـــد حالـــة يصـــدره البرلمـــان أم أنـــه يمـــنح المو 

  . الطوارئ أو حالة الحصار
حالـة الموافقـة علـى تمديـد قـرار إعـلان حـالتي : والبرلمان باجتماعه يكون أمام حـالتين

الطوارئ أو الحصار فلا يوجد مشـكل علـى الصـعيد العملـي لكـن يطـرح بعـض الإشـكالات؛ 
حــددة أم لمــدة مفتوحــة؟ خاصــة وأن المــرة الوحيــدة التــي هــل يشــترط أن يكــون التمديــد لمــدة م

عرفت فيها الجزائر تمديد حالة الطوارئ لم تكن المدة محـددة، هـذا علـى خـلاف تـونس كمـا 
كمــا نطــرح . ســنرى لاحقــا، مــدة التمديــد تكــون دائمــا معلومــة ومصــرح بهــا فــي أمــر التمديــد

دقة علــى قــرار تمديــد ام هــو ســؤال حــول الطبيعــة القانونيــة لتصــرف البرلمــان هــل هــي مصــا
يصــدر قــانون تمديــد؟، مــاذا لــو ارتــأى البرلمــان إلــى أن الخطــر مــازال قائمــا وهــو مــا يعنــي 
الاســتمرار فــي حالــة الطــوارئ أو الحصــار لكنــه يعــارض الإجــراءات والتــدابير التــي يتخــذها 

ة أم أنــه رئــيس الجمهوريــة فــي هــذه الفتــرة، هــل يمكنــه اقتــراح تعــديلها علــى الســلطة التنفيذيــ
مجبر بالتمديد كيف ما كان أو بالرفض المطلـق دون شـروط؟ إن كانـت الإجابـة بـنعم وهـي 
الأرجح، فالبرلمان هنا عليه الموافقة على التمديد من عدمه دون أن تكـون لـه أي صـلاحية 

أمــا فــي حالــة عــدم . فــي إدخــال أي تعــديل علــى الإجــراءات التــي اتخــذتها الســلطة التنفيذيــة
لــى تمديــد حالــة الطــوارئ، نكــون هنــا أمــام وضــعين إذا مــا اعتبرنــا أن التمديــد يــتم الموافقــة ع

بموجب قانون، فعدم موافقة البرلمان على التمديد  يكون بمثابة رسم نهاية هذه الحالـة غيـر 
العاديــة، أمــا إذا كانـــت موافقــة البرلمـــان مجــرد تصــديق علـــى قــرار رئـــيس الجمهوريــة، فهنـــا 

  .التمديد؟ وماذا لو لم يحترم رئيس الجمهورية موقف البرلماننتساءل عن مصير قرار 
تشــــمل الحالــــة الاســــتثنائية وحالــــة  80فــــي حــــين بالنســــبة لتــــونس وإن قلنــــا أن المــــادة 

الطوارئ هذا لأن المؤسس الدستوري التونسي لم يميز بينها، لكن ما يجـدر الإشـارة إليـه أن 
 1978لسـنة  50مـن الأمـر عـدد  3تونس أعطت حل لتمديد حالة الطوارئ حسب الفصل 

                                                           

1
لتنظــيم المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس المــنظم لعلاقــات  99/02مــن القــانون  100 - 99  - 98ت المــواد   نصــ 

الأمــة وعملهمــا، وكــذا العلاقــات الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة للدســتور، المنشــور فــي الجريــدة الرســمية الســنة السادســة 
انعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، حيث يجتمع ، على أحكام 1999مارس  09، المؤرخة في 15والثلاثون، العدد 

بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في حالات تمديد حالة الطوارئ أو الحصار وفـي الحالـة الإسـتثنائية وفـق المـادة 
 ؛ ومـامن نفس القـانون أن رئـيس مجلـس الأمـة هـو مـن يـرأس البرلمـان فـي هـذه الحالـة 99منه، كما وضحت المادة  98

إعطـاء الرئاسـة لـرئيس مجلـس الأمـة، جـاءت بمبـادرة مـن المجلـس الدسـتوري مـن خـلال الـرأي رقـم تجدر الإشـارة إليـه أن 
 . المتعلق بمراقبة مدى مطابقة القانون العضوي المذكور في هذا التهميش 1999فيفري  21المؤرخ في  08
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والسـاري المفعـول إلـى يومنـا  1المتعلـق بتنظـيم حالـة الطـوارئ 1978جانفي  26المؤرخ في 
لا يمكــــن التمديــــد فــــي حالــــة الطــــوارئ إلا بــــأمر آخــــر يضــــبط مدتــــه : " هــــذا، حيــــث تــــنص

؛ والتطبيـــق العملـــي لهـــذا الـــنص فـــي عـــدة مناســـبات يؤكـــد ذلـــك، خاصـــة فـــي ظـــل "النهائيـــة
 31اع غيــر العاديــة التــي تعيشــها تــونس، وعلــى ســبيل المثــال الأمــر الرئاســي عــدد الأوضــ
ـــة الطـــوارئ 2016مـــارس  22المـــؤرخ فـــي  2016لســـنة  ، حيـــث نـــص 2يتعلـــق بتمديـــد حال

تمــدد حالــة الطــوارئ بكامــل تــراب الجمهوريــة لمــدة ثلاثــة أشــهر : " الفصــل الأول منــه علــى 
 ".2016جوان  20مارس إلى غاية  23ابتداء من 

 :معالجة قانون الطوارئ او الحصار بموجب قانون عضوي  -ج

حســــب  كم حالــــة الطــــوارئ أو الحصــــارـأعطيــــت للبرلمــــان مهمــــة وضــــع قــــانون يحــــ

ــــور  الجزائري والموريتـــاني، فـــي حـــين ســـكت الدســـتور المغربـــي عـــن ذلـــك، أمـــا تـــونس الــدستــ

ئ، إلا أنـه كمـا رأينـا وبالرغم من عدم نص الدستور علـى وضـع إطـار قـانوني لحالـة الطـوار 

هي الدولة الوحيدة التي تملك قانون ينظم حالة الطـوارئ، وإن كـان صـدر بموجـب أمـر مـن 

طرف رئيس الجمهورية وليس البرلمان إلا أن القانون يعتبر ضمانة حقيقيـة لحقـوق الأفـراد، 

كمـــا أنـــه يســـاهم فـــي توضـــيح الأســـباب الملجئـــة لإعـــلان هـــذه الحالـــة والمبـــررات والشـــروط 

ومـن هنـا نتسـاءل . الكاملة، بالإضافة لمـا فيـه مـن فائـدة مـن حيـث معالجتـه للفـراغ القـانوني

علـــى ســـبب تـــأخر البرلمـــان الجزائـــري عـــن إصـــدار قـــانون عضـــوي يـــنظم حـــالتي الطـــوارئ 

  .1996والحصار، رغم أن هذا الحق مدستر منذ التعديل الدستوري لسنة 

  .ائيةالرقابي للسلطة القض الدور: الفقرة الثانية

الإدارة فــي حــالات الضــرورة إن امتــداد الرقابــة القضــائية لأعمــال الســلطة التنفيذيــة أو 
لغاء تلك القرارات غير المشروعة، أو إلزام الإدارة بالتعويض عن الأضـرار الناتجـة يؤدي لإ

هـل يجـوز الطعـن بالإلغـاء فــي : بالسـؤال الآتـيومـن ذلـك نتسـاءل نسـتهل هـذه الفقـرة  .عنهـا
وعلــى أيّ ؟ وفــق لجميــع أوجــه دعــوى الإلغــاء التــدابير المتخــذة فــي حالــة الضــرورةالأعمــال و 
  طلب التعويض عن الضرر اللاحق عنها؟ أساس يتم 

  
                                                           

  .1978انفي ج 26، المؤرخ في 7، عدد 121الرائد الرسمي التونسي، السنة   1
  .2016مارس  22، المؤرخ في 24الرائد الرسمي التونسي، عدد   2
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  .رقابة الإلغاء: أولا

 قرارهـــا أســـباب حيـــث مـــن ســـيما لا الإدارة نشـــاط يراقـــب الظـــروف هـــذه فـــي القاضـــي
 العيـــوب إلـــى رقابتـــه فـــي يتجـــاوز ولا  اتخـــاذه فـــي الإدارة إليهـــا ترمـــي التـــي والغايـــة الإداري
 مـن العديـد فـي الإداري القضـاء عليـه اسـتقر مـا وهو والمحل والشكل الاختصاص الأخرى،

  .الدول

   .محل من رقابة الإلغاءالإستبعاد قواعد الاختصاص والشكل و  -أ

استبعد القضاء هذه القواعـد مـن التـي يعتبـر مخالفتهـا فـي الظـروف العاديـة أمـر غيـر 
يعرض القـرارات للإلغـاء، إلا أنـه بسـبب حالـة الضـرورة والظـروف الإسـتثنائية سـمح مشروع 

  .بمخالفتها

  :ركن الإختصاص*  1

يعرف في مجال القـانون الإداري، المقصـود أحقيـة الجهـة مصـدرة العمـل بـذلك، ومنـه 
يعتبـر مشـوب بعيـب عـدم الإختصـاص ويمكـن الجهة المختصـة  أي عمل يصدر من غير 

فــي الظــروف العاديــة؛ لكــن فــي الظــروف الإســتثنائية  ام القضــاء للنظــر فيــهالطعــن فيــه أمــ
  . 1وحالة الضرورة استبعد القضاء الإداري الرقابة على ركن الإختصاص

  :الشكل* 2

باتخــاذ القــرارات دون إتبــاع قواعــد  الإداري المقــارن فــي حالــة الضــرورةســمح القضــاء  
قــد و  ،2بشــرط أن تهــدف للمصــلحة العامــةالشــكل اللازمــة وأضــفى عليهــا الصــبغة الشــرعية 

طبق هذا القضاء الجزائري لما اعتبر أنه بإمكان الإدارة  مخالفة قواعـد الشـكل والإجـراءات 
   .في الظروف الإستثنائية وحالة الضرورة دون إبطال القرارات المتخذة بذلك

   :المحل* 3

ر الظــروف العاديــة محــل القــرار الإداري هــو الأثــر القــانوني المترتــب عنــه، وفــي إطــا
أمــا فــي حالــة الضــرورة والظــروف الاســتثنائية ســمح  ؛يشــترط أن يكــون المحــل ممكنــا وجــائزا

                                                           

 .203حميد شاوش، المرجع السابق، ص  1
، الرقابــة القضــائية علــى تــدابير الضــبط الإداري، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون العــام، كليــة بــوقريط عمــر 2

 .93ص  ،2006الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 
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القضـــاء الإداري لـــلإدارة باتخـــاذ قـــرارات مخالفـــة لقواعـــد المحـــل فـــي ظـــل أهميـــة القـــرار فـــي 
  .1الحفاظ على النظام العام

   .إقتصار رقابة الإلغاء على مراقبة مشروعية السبب والغاية -ب

ـــة  فـــي هـــذا المقـــام، تغيـــب المبـــررات التـــي تـــدفع للتوســـع فـــي ســـلطات الإدارة فـــي حال
  .الضرورة، لذا لا يمكن التسامح في هذين الركنين مما يرتب رقابة قضائية عليهما

   :السبب *1
يعرف السبب على أنه الحالة القانونية والواقعية التي تؤدي بالإدارة إلى التدخل قصـد 

  .2إحداث أثر قانوني
  :وتتم الرقابة على عنصر السبب عبر الحالات الآتية

   .الرقابة على الوجود المادي للوقائع*1.1

في سلطات الضبط  استندت إليهامن حقيقة وجود الوقائع التي  يكون ذلك بالتأكد
قرارات ال هذهتكون  ما إذا ثبت عدم صحتها،وفي حالة  ،3ممارسة عملها وإصدار قراراتها

ومن هنا نتساءل عن إمكانية الرقابة على الوجود المادي للوقائع  .لإلغاءمحلا للطعن با
  في ظل حالة الضرورة والظروف الإستثنائية؟

   .الرقابة على التكيف القانوني للوقائع* 2.1

تعني عملية التكييف القانوني وإعطاء الواقعة الثابتة لدى رجل الإدارة إسنادا 
  .القانونية والتنظيمية التي تحكمها وتنظمها ا إلى مجموعة القواعدحسليما وصحي

استبعد مجلس الدولة الفرنسي رقابة التكييف القانوني للوقائع في حالة الضرورة والظروف 
الإستثنائية، حيث تقتصر رقابته على التحقق من الصحة المادية للوقائع المستند عليها 

  .4في القرار
  :الهدف* 2

ن الهــدف مــن الإجــراءات والتــدابير الإســتثنائية هــو مراعــاة ســبق أن قلنــا أنــه ينبغــي أن يكــو  
المصلحة العامة بمواجهـة الظـروف الإسـتثنائية ودرء الخطـر للمحافظـة علـى سـلامة الدولـة 

                                                           

 .204للمزيد راجع، حميد شاوش، المرجع السابق، ص  1
2
 .141 ، المرجع السابق، صحمزة نقاش 

 .153صورية العاصمي، المرجع السابق، ص   3
 .155العاصمي، المرجع نفسه، ص صورية   4
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وأمنهــا، ومنــه أي إخــلال بــه يصــيب تصــرف الإدارة بعيــب الإنحــراف فــي إســتعمال الســلطة 
تصــــور تبريـــر قـــرار أو تــــدبير ؛  ومنــــه مـــن غيـــر الم1ممـــا يجعلهـــا محــــل للإلغـــاء القضـــائي

  .إستثنائي بغير المصلحة العامة
   .رقابة التعويض :ثانيا

اســتقر قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي والقضــاء الإداري المصــري علــى إمكانيــة قيــام 
مســؤولية الإدارة عــن تصــرفاتها فــي حالــة الضــرورة والظــروف الإســتثنائية، لــذا فــأي تصــرف 

للمتضــرر طلــب التعــويض عنــه؛ إذن مــاهو الأســاس  أثبــت القضــاء عــدم مشــروعيته أمكــن
  الذي اعتمد عليه القضاء الإداري المقارن للحكم بالتعويض عن هذه التصرفات والأعمال؟

ـــــة الفرنســـــي فـــــي أســـــاس مســـــؤولية الإدارة علـــــى الأعمـــــال  تضـــــاربت مواقـــــف مجلـــــس الدول
رة فــــي حالــــة والإجــــراءات المتخــــذة فــــي حالــــة الضــــرورة،  فــــي البدايــــة أســــس مســــؤولية الإدا

الضـــرورة علـــى الخطـــأ الجســـيم، حيـــث لا يكتفـــي الخطـــأ العـــادي البســـيط لقيـــام المســـؤولية، 
حيــث يتعــين التفرقــة فــي مســؤولية  ؛2فالخطــأ الجســيم يثيــر عــدم المشــروعية فــي عمــل الإدارة

الدولــة بــين مــا يصــدر عــن الســلطة العامــة مــن تــدابير وتصــرفات، وهــي تعمــل فــي ظــروف 
رصة كامـل للفحـص والتبصـر والرويـة، وبـين مـا تضـطر إلـى اتخـاذه مـن عادية تتاح لها الف

قـــرارات وإجـــراءات عاجلـــة تمليهـــا ظـــروف طارئـــة ملحـــة غيـــر عاديـــة،  لاتمهـــل التـــدبر، ولا 
، أمـا فـي ...تتجمـل كـالحرب والفتنـة والوبـاء والكـوارث، ففـي الحالـة الأولـى تقـوم مسـؤوليتها 

زن الخطأ بميـزان مغـاير وتقـدر المسـؤولية علـى هـذا الحالة الثانية، فالأمر جد مختلف إذ يو 
الأســاس، فمــا يعــد خطــأ فــي الأوقــات العاديــة، قــد يكــون إجــراءا مباحــا فــي أحــوال الضــرورة 
الاســـتثنائية، وتتـــدرج المســـؤولية علـــى هـــذا الأســـاس فـــلا تقـــوم كاملـــة إلا إذا ارتكبـــت الإدارة 

  .3المصطحب بسوء القصدخطأ استثنائيا جسيما يرقى إلى درجة التعسف المتعمد 
بقيــام مســؤولية الإدارة فــي الظــروف الاســتثنائية وحالــة الضــرورة علــى  لاحقــا أخــذ ثــم 

أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، حيث من خلاله تقوم مسؤولية الإدارة فـي حـالات 
ومـــــن شـــــأن هـــــذا الأســـــاس، أن يحقـــــق التـــــوازن بـــــين ســـــلطات  ؛الضـــــرورة حتـــــى دون خطـــــأ

الإدارة فــي حــالات الضــرورة وبــين حقــوق وحريــات الأفــراد مــن جهــة، ومــن جهــة  وامتيــازات
أخـــرى تحقيـــق العدالـــة الإجتماعيـــة حيـــث تقـــوم الإدراة بنشـــاطها وأعمالهـــا حمايـــة للمصـــلحة 

                                                           

 .207حميد شاوش، المرجع السابق، ص  1
 .555وجدي ثابت غب، المرجع السابق، ص  2
 .179 حمد عبده سعد الصمدي، المرجع السابق، صابراهيم أ 3



  100   

 

وتطبيقا لذلك لقيام المسؤولية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ينبغـي  ؛1العامة
  : توافر الشروط التالية

هــذا الشــرط الــذي : الضــرر المترتــب عــن الأعمــال والتــدابير المتخــذة فــي حالــة الضــرورة *
فمــثلا يتأكــد القاضــي الإداري مــن أن . يســير فــي نفــس الســياق الخــاص بتشــريعات الضــرورة

الإعتقال تم تحت حالة الضرورة وأن يكون في غير الشكل المحدد له في الظروف العاديـة 
  .عاديةوما نجم عنه من أضرار غير 

النظر إلى الأضرار المادية التـي لحقـت بالشـخص المتضـرر جـراء الإجـراءات والأعمـال * 
بقيـة الأفـراد  المتخذة في حالة الضرورة إذا ما كانت تمس بالمصلحة الخاصـة بـه فقـط دون

   .2هنا يستحق التعويض عما أصابه من ضرر
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .180 ، صالسابقابراهيم أحمد عبده سعد الصمدي، المرجع  1
2
  .181 ، صنفسهابراهيم أحمد عبده سعد الصمدي، المرجع  
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  :الثاني خلاصة الفصل

التي تنجم علـى تشـريع الضـرورة سـواء علـى الدسـتور والمؤسسـات  رأينا الآثار السلبية
الدســتورية أو علــى الحقــوق والحريــات العامــة، لــذا فكــل إجــراء مــن الإجــراءات المتخــذة فــي 
حالــة الضــرورة، والــذي لا يعــد ضــروريا للمحافظــة علــى النظــام العــام يعتبــر تقيييــدا للحقــوق 

عية علــى جميــع تشــريعات الضــرورة تحــت والحريــات؛ ومنــه فــلا يمكــن إضــفاء صــفة المشــرو 
  .قيد المساس بحريات الأفراد

إضافة لشكلية الرقابة السياسية بنوعيها، الدستورية والبرلمانية نظرا لمحدودية 
الوسائل الممنوحة لها من جهة، ولضعف المؤسستين في مواجهة المؤسسة الرئاسية أو 

ر من الرقابة، وهو الرقابة القضائية الملكية، هذا ما دفع لإخضاع هذه الأعمال لنوع آخ
في  أهم ضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة أعمال الإدارة  تعدوالتي 

الرقابة البرلمانية ها إضافة إلى بالنظر إلى الخصائص التي تميز الظروف الإستثنائية 
ضائية على مع الإشارة إلى تبني دساتير دول المغرب العربي للرقابة الق والدستورية

   .دستورية القوانين إلا أنه لم يتم تنصيب المحاكم الدستورية بعد

يســـتوجب تفعيـــل الرقابـــة بشـــكل أكبـــر لتكـــون ضـــمانة حقيقيـــة وفـــي الأخيـــر نقـــول أنـــه 
 .ولتجسيد مقومات دولة القانونللأفراد 



  

  خاتمة  
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هـــا تجمـــع بـــين أصـــول ة والمتميـــزة، لأنّ تعتبـــر تشـــريعات الضـــرورة مـــن الدراســـات الهامّـــ

وتــرتبط بارتبــاط مباشــر ووثيــق بعــدة مصــالح متضــاربة، تتطلــب  ؛الدولــة والمجتمــع والقــانون

الموازنــة بينهــا لضــمان حمايــة لوجــود الدولــة واســتمراريتها مــن جهــة، ولمقومــات دولــة الحــق 

ـــة ـــى بحـــث عميـــق وواســـع فـــي الفقـــه والقضـــاء . والقـــانون مـــن جهـــة ثاني ـــاج إل ـــذا فهـــي تحت ل

  .والتشريع

هذا ما حاولنا التطرق إليه، بالإتيان بالأساس الفلسفي والقانوني لتشـريعات الضـرورة، 

والمتمثـل فـي حالــة الضـرورة أو نظريــة الضـرورة، مبــرزين تعريـف شــامل لكـل مــا يتعلـق بهــا 

تمييـز بينهـا وبـين الأفكـار والنظريـات المشـابهة ال من جهة، ومن جهـة أخـرى إيمانـا منـا بـأنّ 

ليتضـح  ؛لها ماهو إلا مساهمة في توضيح وتسهيل وضع إطار تصوري عام لهـذه النظريـة

لنــا أن تشــريعات الضــرورة تتنــوع بحســب الأســباب والظــروف والأوضــاع التــي تــدعو إليهــا، 

أثير ســــلبي علــــى ورغــــم أهميتهــــا كآليــــة لمواجهــــة الظــــروف الإســــتثنائية، فهــــي أيضــــا لهــــا تــــ

 .مقومات دولة القانون

اللجـوء إلـى تشـريعات الضـرورة أمـر مطبـق كأصـل  إلـى أنّ  خلصنا من الدراسة عامـة

فــــي الــــدول التــــي تحمــــي الشــــرعية الدســــتورية بضــــوابط لا يــــتم إســــتخدامها إلا فــــي حــــالات 

، ومــا إخــتلاف التســميات لهــذه التشــريعات إلا جانــب شــكلي -كمــا ســبق بيانــه  –الضــرورة 

ظــاهري لا يــنعكس علــى مضــمونها و الضــوابط التــي تحكمهــا، حفاظــا علــى الدســتور وعلــى 

  .المبادئ الدستورية العامة

يظهــر تبنـــي الدســـاتير المغاربيـــة لتشـــريعات الضــرورة فـــي صـــلبها ووضـــع لهـــا إطـــار و 

  :ومن ذلك نستخلص النتائج الآتيةخاص،  قانوني

تبـــاين تبنـــي دســـاتير دول المغـــرب العربـــي لهـــذا الموضـــوع، حيـــث نجـــد تنصـــيص تـــونس * 

والجزائر والمغرب على الأوامر في غياب البرلمان ولم تنص موريتانيا على هـذا النـوع، فـي 

ـــم يـــنص ع ـــذي ل ـــا والمغـــرب وتـــونس علـــى التفـــويض التشـــريعي ال ليـــه حـــين نصـــت موريتاني

الدستور الجزائري ومع ذلك وعلى سبيل الإسـتئناس والإثـراء أضـفنا تجربـة الجزائـر فـي سـنة 

ـــة الإســـتثنائية خصصـــت لهـــا الجزائـــر مـــادة واحـــدة مثلهـــا مثـــل موريتانيـــا 1963 ؛ أمّـــا الحال

والمغــرب فــي حــين تــونس أوردت مــادة واحــدة تشــمل الحالــة الإســتثنائية وحالــة الطــوارئ هــذا 

ل قراءتهــــا وتطبيقهــــا، وبالنســــبة لحالـــــة الطــــوارئ والحصــــار فـــــالجزائر مــــا يظهــــر مــــن خـــــلا

خصصـــت لهمـــا مـــادة مشـــتركة رغـــم إقرارهـــا الضـــمني بتمايزهـــا وهـــذا مـــا لمســـناه مـــن خـــلال 
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تطبيــق الحــالتين فــي الجزائــر، فــي حــين المغــرب تبنــى حالــة الحصــار فقــط بصــورة ســريعة 

ئ والأحكـام العرفيـة بشـكل يـوحي وسطحية أما موريتانيا خصصت مادة واحدة لحالـة الطـوار 

  .لعدم التمييز بينهما ولغياب التطبيق العملي لهما نتحفظ على إبداء أي رأي في ذلك

بوضــــوح الطــــابع الإســــتثنائي للتشــــريع فــــي الحالــــة  دســــاتير دول المغــــرب العربــــي تأقــــرّ * 

يع الإستثنائية وفي حالتي الطوارئ أو الحصار، في حين لم يظهر موقفها بخصـوص التشـر 

  .في غياب البرلمان وعن طريق التفويض التشريعي هذا من جهة

المعالجة الدستورية لتشريعات الضرورة لم تكن في مسـتوى أهميـة الخطـر المترتـب عنهـا  *

باعتبارهـــا تشـــريعات اســـتثنائية تصـــدر فـــي وضـــع اســـتثنائي غيـــر عـــادي؛ حيـــث كـــان عليـــه 

الاهتمام والاحاطة بموضوع التشريعات من كل الجوانب، بداية من تحديد حالات الضـرورة 

ف الاســتثنائي تجنبــا لأي تعســف مــن الســلطة التنفيذيــة فــي بدقــة التــي تســتدعي لقيــام الظــر 

اسـتعمال هـذه التقنيـة التـي قـد تتحـول لامتيـاز فـي يـدها ان لـم يـتم ضـبطها بالأحكـام والقيـود 

اللازمــة لضــمان ممارســته فــي الإطــار الــذي وجــد لأجلــه، ومــن جهــة أخــرى تكــريس قواعــد 

  .لمراقبة هذا العمل منذ بداية إلى غاية نهايته

يــدعم هــذا الكــلام أن تطبيقــات تشــريع الضــرورة فــي دول المغــرب العربــي تعــرف ومــا 

  .إفراط كبير قد يفقدها الطابع الإستثنائي لها

كمـا لاحظنـا تزايـد التهديـد والمسـاس بــالحقوق والحريـات الأساسـية سـواء بتقييـدها بموجــب * 

لضــــرورة و نصــــوص التشــــريعات الاســــتثنائية او مــــن خــــلال الممارســــات العمليــــة لحــــالات ا

الظــــروف الاســــتثنائية التــــي طبقــــت فــــي الــــدول المغاربيــــة، وبعيــــدا عــــن السياســــة فالســــجون 

الجزائريـــة والتونســـية مملـــوءة بمـــن انتهكـــت حريـــاتهم البســـيطة فـــي التعبيـــر والتجمـــع الســـلمي 

الظـــروف التـــي دعـــت لتلـــك  والمشـــكل فـــي اســـتمرارية بقـــاءهم فـــي الســـجن حتـــى بعـــد زوال

 بمختلــف أنواعهــا وخاصــة القضــائية نقــص فعاليــة الرقابــةم عــن الممارســات، كــل هــذا نــاج

  .في حالة الضرورة السلطة التنفيذية أعمال على

 نمــ نســحت ةديــدج ماكــحأ جار دإبــ ريــبك مامــتهإ فر عــت ةيســنو تلا ةبــر جتلا نّ أ لو قــلا نكــمي *

 يفــ ةير و تســدلا ةمــكحملل ديــدجلا رو دلــا ركذنــ لاثــملا ليبســ ىلــع ،ةر و ر ضــلا عير شــت مادختســا

 ىر خـــلأا ريتاســـدلا نيحـــ يفـــ ،لضـــفأ لبقتســـمب يحو يـــ ةيئانثتســـلإا ةلـــاحلا ةير ار متســـا ةبـــقار م

 نأ فيضـــن امـــك ،ةلــيو ط ةر تـــف ذنـــم ةر و ر ضــلا عير شـــت ماكــحأ ريـــغت مدعـــل يبســن دو مـــج فر عــت

 عنـم وحـن ةو طـخ وهـ نامـلر بلا بايـغ يفـ عير شـتلا ديـيقتب ير ئاز جلا ير و تسدلا سسؤ ملا ةر دابم
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 عير شـت قو فـي يلصـأ عير شـت حبصـأ لكشـب همادختسـا ةر ثـكل ار ظن هيف ةيذيفنتلا ةطلسلا فسعت

  .ناملر بلا

الضرورة فـي دسـاتير  تشريعمن البحث في  اهيلإومن خلال هذه النتائج التي توصلنا 

م بعــض الاقتراحــات نقـدّ  ، )موريتانيــا –المغــرب  –الجزائـر  –تــونس ( دول المغـرب العربــي 

   :نرى من المستحسن الآخذ بها في المستقبل التي

شــتراط تــوافر حالــة الضــرورة فيمــا يخــص الأوامــر التشــريعية فــي إنــرى مــن المستحســن، * 

، والتقليــل مــن إســتعمالها غيــاب البرلمــان، والتفــويض التشــريعي بشــكل واضــح فــي الدســتور

  .قدر الإمكان

لطــوارئ والحصــار، المحــال إليــه الإســراع فــي إصــدار القــانون العضــوي المتعلــق بحالــة ا* 

مــن التعــديل الدســتوري  106والتــي تقابلهــا المــادة  1996مــن دســتور ســنة  92طبقــا للمــادة 

، وضرورة من الدستور الموريتاني 70في الجزائر، والفقرة الأخيرة من الفصل  2016لسنة 

لفكـرة ، مـع إستحسـان أخـذ المغـرب بهـذا ا1978تحيين تونس لقـانون الطـوارئ الصـادر فـي 

 .في المستقبل

تحديــد المبــررات والــدوافع التــي تــؤدي إلــى إعــلان الحالــة الإســتثنائية، ومحاولــة حصــرها * 

رغـــم صـــعوبة المأموريـــة؛ كخطـــوة لضـــبط تقـــدير رئـــيس الجمهوريـــة أو الملـــك لتـــوافر حالـــة 

 .الضرورة ومنع التعسف في استعماله لهذه السلطة

لـة الإسـتثنائية مـن حيـث تدخلـه فـي الأوامـر التـي توضيح دور البرلمان في فترة قيـام الحا* 

يصدرها رئيس الجمهورية أو الملك من عدمه وإلزام السلطة التنفيذيـة برفـع تقـارير دوريـة لـه 

 .حول تطور الوضع، ومن حيث الأعمال التي يقوم بها في تلك الفترة

حالـــــة تحديـــــد المجـــــالات التـــــي يمكـــــن أن يشـــــرع فيهـــــا رئـــــيس الجمهوريـــــة أو الملـــــك فـــــي * 

الضــرورة، مــن حيــث تعلقهــا بنطــاق القــانون العــادي أو العضــوي، كمــا يستحســن أن تكــون 

 .أعماله متعلقة بمواجهة الظرف التي تمر به البلاد والخروج منه

تفعيـل الــدور الرقــابي للبرلمــان مـن خــلال إعطــاءه حــق الاعتـراض علــى التــدابير المتخــذة * 

 .لقانوني الإستثنائيوالتي تخرج عن الهدف المشود من النظام ا

التأكيــد علــى عــدم الإســتمرارية فــي إســتعمال الســلطات الاســتثنائية للســلطة التنفيذيــة متــى * 

انتهــت الظــروف التــي دعــت إليهــا، وتقريــر حــق المؤسســات الدســتورية الرقابيــة فــي التــدخل 

 .لإيقاف الوضع الاستثنائي
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نظــرا لمساســها الشــديد  –رأينــا كمــا ســبق وأن  –ضــرورة منــع إنشــاء المحــاكم الإســتثنائية * 

بحقــوق وحريــات الأفــراد؛ حيــث تمثــل تمييــز وانتهــاك لمبــدأ المســاواة أمــام القضــاء، وكمثــال 

بعــــض المعتقلــــين السياســــيين فــــي الجزائــــر لا يزالــــون يقبعــــون فــــي الســــجون منــــذ الإضــــراب 

 .السياسي وتوابعه في فترة التسعينات

للحقــــوق والحريــــات وبالخصــــوص الإعــــلام تقييــــد  ن تشــــريعات الضــــرورة لأيّ عــــدم تضــــمّ * 

وحريــات التعبيــر والتظــاهر الســلمي، وهنــا نــذكر الجزائــر كمثــال بــارز يمنــع أي تجمــع دون 

تــــرخيص مــــن وزارة الداخليــــة وهــــو نــــوع مــــن التقييــــد والتضــــييق الممــــارس مــــن الإدارة علــــى 

 . المجتمع المدني

للمصـــادقة البرلمانيـــة،  حســـم الخـــلاف المطـــروح حـــول تشـــريعات الضـــرورة التـــي لا تقـــدم* 

  . ووضع جزاء صريح في كل الحالات على عدم عرض هذه التشريعات على البرلمان
 



 

 

  قائمة المراجع
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  قائمة المراجع

 .القرآن الكريم *

  ).نسخة إلكترونية. (دار المعارف، مصر: ابن منظور، لسان العرب، الناشر *

  :باللغة العربية: أولا

  : الكتب/ -1

  :العامة الكتب* أ

، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، 3بوالشـــعير الســـعيد، النظـــام السياســـي الجزائـــري، جـــزء  -1

  .2003الجزائر، 

سليمان محمد الطمـاوي، النظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة، دار الفكـر العربـي، مصـر،  -2

  .121، ص 1991، 6ط 

عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علـم الإدارة العامـة والقانونيـة الإداري، دار  -3

 .145، ص2003هومة، الجزائر، 

  :المتخصصة الكتب* ب

ــــة الضــــرورة -1 ــــد شــــاوش، نظري ــــي  حمي ــــانونين الدســــتوري والإداري وتطبيقاتهمــــا ف فــــي الق

  .53، ص 2011التشريع الجزائري، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، مصر، 

ســــامي جمــــال الــــدين، لــــوائح الضــــرورة وضــــمانة الرقابــــة القضــــائية، منشــــأة المعــــارف،  -2

 .23ص، 2003الاسكندرية، مصر، 

م القضـاء الدسـتوري، دار النهضـة العربيـة، محمد أحمد عبد النعيم، شرط الضـرورة أمـا -3

 ،2002مصر، 

 الاسـتثنائية، الظـروف فـي العامـة الإدارة أعمـل علـى القضـائية الرقابـة بـدران، مـراد -4

 .2008مصر،  الجامعية، المطبوعات دار مقارنة، دراسة

ـــــة، منشـــــأة المعـــــارف،  -5 ـــــرئيس الجمهوري ـــــ، الســـــلطات الإســـــتثنائية ل ـــــت غب وجـــــدي ثاب

 .1988الإسكندرية، مصر، 

يحي الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة، دار  -6

 .2005النهضة العربية، الطبعة الرابعة، مصر، 
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يوسف قاسم، نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي،   -7

  .1993دار النهضة العربية، مصر، 

  : الرسائل والمذكرات -/2

  :رسائل الدكتوراه  - أ

أحسن رابحي، مبدأ تـدرج المعـايير القانونيـة فـي النظـام القـانوني الجزائـري، رسـالة لنيـل  -1

  .2006-2005، 1شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

حريــة الإعــلام مــابين تشــريعات الجزائــر والمغــرب فــي ضــوء المواثيــق  بــاديس ســعودي، -2

الدولية لحقوق الإنسان، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقـوق والعلـوم 

  .68ص 2015-2014السياسية، جامعة قسنطينة، 

الـدكتوراه فـي الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، رسالة لنيل شهادة  دلال لوشن، -3

 .205، ص 2011/2012القانون العام، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

عبــد النبــي كــايس، توزيــع الســلطات فــي النظــام السياســي المغربــي علــى ضــوء دســتور  -4

، رســالة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون العــام، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية 1996

 .2011خامس، المغرب، والاجتماعية، جامعة محمد ال

التونسـي والمغربـي،  –رئـيس الدولـة فـي النظـام الدسـتوري الجزائـري  علي جمال صغير -5

رســـالة دكتـــوراه لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي القـــانون العـــام، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة الجزائـــر، 

2009.  

ي، رسـالة غيلاني الطاهر، عملية تنظيم حالـة الظـروف الاسـتثنائية فـي القـانون الجزائـر  -6

 – 2013، 01لنيــــل شــــهادة الــــدكتوراه فــــي القــــانون العــــام، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة الجزائــــر

2014.  

دور المجلس الدستوري فـي حمايـة الحقـوق والحريـات العامـة مجـال ممـدود نبالي فطة،  -7

وحــول محــدود، رســالة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون العــام، كليــة الحقــوق، جامعــة تيــزي 

  .2010وزو، 

بــن زاغــو، تقويــة الســلطة التنفيذيــة فــي دول المغــرب العربــي، رســالة لنيــل شــهادة نزيهــة  -8

  .2009/  2008، 01الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

رســالة لنيــل  تطبيــق مبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــي دول المغــرب العربــي،نــوارة تريعــة،  -9

 .2011/2012، 1شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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  :مذكرات الماجستير -ب   

حالة الضرورة ومشـروعية الواقـع الاسـتثنائي، مـذكرة ابراهيم أحمد عبده سعد الصمدي،  -1

 .28، ص 2003 لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عدن،

ــــــري دراســــــة مقارنــــــة بــــــين ا –ابــــــراهيم تونصــــــير، تشــــــريعات الضــــــرورة  -2 لدســــــتور الجزائ

، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون الدســتوري، كليــة الحقــوق، جامعــة -والمصــري

 .2014 – 2013بسكرة، 

مـــذكرة  ســـحنين،  الحريـــات العامـــة فـــي ظـــل الظـــروف الاســـتثنائية فـــي الجزائـــر،أحمـــد  -3

 ص ، 2004/2005ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

حالــــة الظــــروف الإســــتثنائية وتطبيقاتهــــا فــــي الدســــتور الجزائــــري، مــــذكرة تميمــــي نجــــاة،  -4

  .17، ص 2002/2003، 01الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

الإنسان، مذكرة ماجستير في الحقـوق، تخصـص جغلول زغدود، حالة الطوارئ وحقوق  -5

القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، كليــة الحقــوق، جامعــة بــومرداس، مدرســة الــدكتوراه تيــزي 

  .117، ص 2005نوفمبر  29وزو، نوقشت في 

حمزة نقاش، الظروف الإستثنائية والرقابة القضائية، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي  -6

  .2011-2010الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة،  القانون العام، كلية

ـــة الضـــرورة وتطبيقاتهـــا فـــي الدســـاتير العراقيـــة، مـــذكرة لنيـــل  -7 زهـــراء ســـعد مهـــدي، نظري

  .2008شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 

تـأثير نظـام الضـبط الإداري علـى الحقـوق والحريـات العامـة، مـذكرة  صورية العاصمي، -8

لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي القـانون الإداري، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة باتنـة، 

2012. 

الحريـــات العامــــة فــــي الظـــروف الغيــــر عاديــــة فـــي ظــــل الدســــتور عبـــد الحفــــيظ بكــــاي،  -9

ر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعـة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستي

  .باتنة

عمـــر بـــوقريط ، الرقابـــة القضـــائية علـــى تـــدابير الضـــبط الإداري، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة  -10

  .2006السياسية، جامعة قسنطينة،  الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم

، مـذكرة لنيـل شـهادة 1963ي الجزائر سعيدي ، التشريع المفوض والمنافس ففرحات  -11

 .120ص ، 2002الماجستير تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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مصــــطفى ربــــاحي، الصــــلاحيات غيــــر العاديــــة لــــرئيس الجمهوريــــة فــــي ظــــل دســــتور  -12

، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون العــام، كليــة الحقــوق، جامعــة قســنطينة، 1996

2004/2005. 

ميمونــة ســعاد، الطبيعــة القانونيــة للتشــريع بــأوامر، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي  -13

  .2011-2010، جامعة تلمسان، قانون الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية

نادية بوطليبة، التنظـيم الدسـتوري للتفـويض التشـريعي، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير  -14

 .2009ة، جامعة آل البيت، الأردن، كلية الدراسات الفقهية والقانوني في الحقوق،

التشــريع عــن طريــق الأوامــر وأثــره علــى الســلطة التشــريعية فــي ظــل نــور الــدين ردادة،  -15

، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي القـــانون العـــام، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة 1996دســـتور 

  .2005/2006قسنطينة، 

  : المقالات -/3

ـــين الإطـــلاق والتحديـــد، المـــؤتمر الثـــاني لرؤســـاء  -1 حســـين مســـعودي ، أعمـــال الســـيادة ب

  .2012سبتمبر  12و  11المحاكم الإدارية في الدول العربية، أبو ظبي، الإمارات، 

التشـريع عـن طريـق الأوامـر، مجلـة الدراسـات القانونيـة، العـدد الثالـث، عقلية خرباشي،  -2

  .2009الجزائر، 

كـــان، رقابـــة القاضـــي الإداري علـــى الســـلطة التقديريـــة لـــلإدارة، مجلـــة مجلـــس فريـــدة أبر  -3

 .2002، الجزائر،1الدولة، العدد 

غربـــي نجـــاح، قـــراءة تحليليـــة للنصـــوص القانونيـــة المنظمـــة لحـــالتي / مبـــروك غضـــبان -4

الحصــار والطـــوارئ، ومــدى تأثيرهمـــا علـــى الحقــوق والحريـــات فـــي الجزائــر، مجلـــة المفكـــر، 

 .بسكرة، العدد العاشرجامعة 

مــــن  124الإختصــــاص التشــــريعي لــــرئيس الجمهوريــــة بمقتضــــى المــــادة مــــراد بــــدران،  -5

، العــدد 10، مجلــة المدرســة الوطنيــة لــلإدارة، المجلــد -النظــام القــانوني للأوامــر-الدســتور 

02 ،2000. 

ــــة القضــــائية للحريــــات الأساســــية فــــي الظــــروف الإســــتثنائية،  -6 مســــعود شــــيهوب، الحماي

 .1998س، العدد الأول، .إ.ق.ع.ج.م
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  :النصوص القانونية -4

  :الدساتير -/أ

مارس  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01 – 16قانون رقم  -1

جمادى الأولى عام  27مؤرخة في  14ر عدد .، يتضمن التعديل الدستوري، ج2016

  .م2016مارس  07الموافق  1437

 29صادر في  1.11.91الدستور المغربي الصادر بموجب ظهير شريف رقم  -2

  .2011جويلية  30مكرر المؤرخة في  5964ر عدد .، ج2011جويلية 

  .2014جانفي  14الدستور التونسي، الصادر في  -3

 1991جويلية  20 22-91الصادر بموجب الأمر القانوني  دستور موريتانيا، -4

  .المعدل والمتمم

  .1996، 1989، 1976، 1963: ساتير الجزائرية السابقة لسنةالد -5

  .1996، 1992، 1972، 1970، 1962: الدساتير المغربية السابقة لسنة -6

  .المعدل والمتمم 1959الدستور التونسي لسنة  -7

  :والظهائر القوانين -/ب

جويليــة  31الموافــق  1390جمـادى الأول  27بتــاريخ  1.70.178ظهيـر شــريف رقـم  -1

 3013عــدد  –بإنهــاء حالــة الإســتثناء، الجريــد الرســمية، الســنة التاســعة والخمســون  1970

  .1970أوت  1الموافق  1390جمادى الأولى  28مكرر الصادرة بتاريخ 

أكتوبر  14الموافق  1404محرم  07صادر بتاريخ  287.83.1ظهير شريف رقم  -2

  - يدة الرسمية، السنة الثانية والسبعون في شأن ممارسة السلطة التشريعية، الجر  1983

 .1983أكتوبر  14الموافق  1404محرم  07مكرر الصادرة في  3702عدد 

، يتعلــــق باختصاصــــات 1998مــــاي  30المــــؤرخ فــــي  01-98قــــانون عضــــوي رقــــم   -3

  .1998جوان  1، المؤرخة في 37عدد  ر،.مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج

إصدارات مركز الدراسات والأبحـاث الجنـائي، سلسـلة نصـوص قانون الحريات العامة،  -4

 .33، ص 8، العدد2011قانونية، المغرب، أكتوبر 

فيفري سنة  23الموافق  1432ربيع الأول عام  20مؤرخ في  01 – 11أمر رقم  -5

، السنة الثامنة والأربعون 12، يتضمن رفع حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية، العدد 2011

  .2011فيفري سنة  23الموافق  1432ربيع الأول عام  20ي المؤرخة ف
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  :المراسيم -/ج

ــــــي  196-91المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  -1 ، بتقريــــــر حالــــــة 1991جــــــوان  04المــــــؤرخ ف

، 1991جـوان  12الموافق ل  1411ذو القعدة  29المؤرخة في   29ر عدد .جالحصار،

  .1087ص

يتضـــــمن إعـــــلان حالـــــة   1992فيفـــــري  09المـــــؤرخ فـــــي  92/44المرســـــوم الرئاســـــي  -2

ــــــي  10ر عــــــدد .جالطــــــوارئ،  ــــــق ل1412شــــــعبان  05المؤرخــــــة ف ــــــري  09: ه المواف فيف

  .م1992

الـــــذي يضــــبط كيفيـــــات  1991جــــوان  25المـــــؤرخ فــــي  203-91المرســــوم التنفيــــذي  -3

ه 1411ذو الحجـــة  14ي ، المؤرخـــة فـــ31ر عـــدد .تطبيـــق تـــدابير المنـــع مـــن الإقامـــة، ج

  .1124.، ص1991جوان  26الموافق ل 

  :التونسية الجرائد الرسمية/ د

 نمضتي 1978جانفي  26، المؤرخ في 7، عدد 121الرائد الرسمي التونسي، السنة  -1 

  .الطوارئ حالة بتنظيم تعلقملا 1978 جانفي 26 في مؤرخ 1978 لسنة 50 عدد أمر

 رئاسـي أمـر نمضـتي 2016مـارس  22، المـؤرخ فـي 24الرائد الرسمي التونسي، عـدد  -2

  .الطوارئ ةحال بتمديد يتعلق 2016 مارس 22 في مؤرخ 2016 لسنة 31 عدد

 3مــــؤرخ يــــوم الثلاثــــاء ال ،1عــــدد  -127الرائــــد الرســــمي للجمهوريــــة التونســــية، الســــنة  -3

 بمنــع يتعلــق 1984 جــانفي 3 فــي مــؤرخ 1984 لســنة 2 عــدد أمــر نمضــتي 1984جــانفي 

 الجمهورية تراب بكامل وبجولان المظاهرات

  : وا
راء ا��رارات -/5

  :ا��رارات  -  أ

متضمن إنشاء مركز أمن في رقان ولاية أدرار، قرار  1992-02-10قرار مؤرخ في  -1

إنشاء مركز أمن عين صالح ولاية تامنغاست، قرار بنفس التاريخ  بنفس التاريخ يتضمن

، السنة التاسعة والعشرون، المؤرخة 11ر عدد .يتضمن إنشاء مركز أمن في ورقلة، ج

  .1992فيفري  11في 

متضمن إنشاء مركز أمن في عين الحمر ولاية  1992- 02-10قرار مؤرخ في  - 2

مركز أمن في برج عمر ادريس ولاية اليزي،  أدرار، قرار بنفس التاريخ يتضمن إنشاء

  .1992فيفري  23، السنة التاسعة والعشرون، المؤرخة في 14ر، عدد .ج
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يتضمن إنشاء مركز أمن في المنيعة ولاية غرداية،  1992-02-19قرار مؤرخ في  - 3

  .1992فيفري  26، السنة التاسعة والعشرون، المؤرخة في 15ر، عدد .ج

يتضمن إنشاء مركز أمن في عين امقل ولاية  1992- 02-29قرار مؤرخ في  -4

  .1992مارس  8، السنة التاسعة والعشرون، المؤرخة في 18ر، عدد.تامنغست، ج

  :آراء المجلس الدستوري  -  ب

يتعلــــــق بمراقبــــــة  ،1998مــــــاي  30المــــــؤرخ فــــــي  98/ د.م/ ع. ق. ر/ 06رأي رقــــــم  -1

مطابقــة القــانون العضــوي المتعلــق باختصاصــات مجلــس الدولــة وتنظيمــه وعملــه للدســتور، 

  .1998جوان  1، المؤرخة في 37ر، عدد .ج

المتعلــــق بمراقبــــة مــــدى مطابقــــة القــــانون  1999فيفــــري  21المــــؤرخ فــــي  08رأي رقــــم  -2

ملهمـا، وكـذا العلاقـات العضوي المحـدد لتنظـيم المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس الأمـة وع

الوظيفيـــة بينهمـــا وبـــين الحكومـــة للدســـتور، المنشـــور فـــي الجريـــدة الرســـمية الســـنة السادســـة 

  .1999مارس  09، المؤرخة في 15والثلاثون، العدد 

  :مواقع الأنترنيت - /6
، موقع قضاء 2015جويلية  06بيان المرصد حول إعلان حالة الطوارئ بتاريخ  -1

، تم الإطلاع عليه في 07.56على الساعة  2016فيفري  03تاريخ نيوز، مقال منشور ب

 http://kadhanews.com/index.php/2014-.22:37على الساعة  2016أفريل  02

2015-21-54/item/1554-13-23-27-01-35/2014-47-21-27-01  

ـــد الشـــيخ، وزيـــر العلاقـــات مـــع البرلمـــان والمجتمـــع المـــدني، تصـــريح  -2 محمـــد الأمـــين ول

، 12.56علـــى الســـاعة  2015ســـبتمبر  09منشـــور علـــى موقـــع الســـراج الإخبـــاري بتـــاريخ 

ـــــــــــــــــاريخ  ـــــــــــــــــه بت ــــا علي ـــــــــــــ ـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــاعة  2016مـــــــــــــــــاي  2واطلعن  .21.27عل

http://essirage.net/node/3156  

صليحة بوعكاكة، أنواع التشريعات في القانون المغربي، موقع الحوار المتمدن، العدد  -3

، تم الإطلاع على المقال 10.44على الساعة  2006جوان  14منشور بتاريخ  1581

   .17.35، على الساعة 2016فيفري  17يوم 

how.art.asp?aid=67400http://www.ahewar.org/debat/s  

دراسة  –للحقوق والحريات  الضمانات الدستورية مرزوق محمد، عمارة فتيحة، -4

، مقال منشور على موقع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية بوجدة، - مقارنة

   .2016أفريل  04المملكة المغربية، تم الإطلاع عليه بتاريخ 
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http://www.cerhso.com/detail_dirasat1.asp?idZ=42  

علــى  قيــود مشــددة: تــونس: " موقــع منظمــة العفــو الدوليــة باللغــة العربيــة، مقــال بعنــوان -5

مـارس  17، منشور بتاريخ "الحريات وعلى التنقل في أحدث ظواهر قانون الطوارئ القمعي

 2016أفريــل  02بالتوقيــت العــالمي، تــم الإطــلاع عليــه يــوم  16.09علــى الســاعة  2016

ــــــى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 01.52عل ــــــت الجزائ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .بتوقي

-restrictions-severe-nesty.org/ar/latest/news/2016/03/tunisiahttps://www.am
law-emergency-repressive-of-symptoms-latest-movement-and-liberty-on  

موقع أسطرلاب، مقـال إداريا،  مقررا ليس 2011 لسنة 13 عدد المرسومعلي جوابي،  -6

أفريـل  15، تـم الإطـلاع عليـه يـوم 20.32على السـاعة  2015أكتوبر  30منشور بتاريخ 

   .17.10على الساعة  2016

http://www.astrolabetv.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88
-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-13-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85
-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3-2011

%D8%A8%D9%82-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7  
  :باللغة الأجنبية: ثانيا

A/- Ouvrages : 

1- Adhémar Esmein, Elements de droit constitutinel français et comparé, 7eme 
edition, Tome 2, Librairie de la Société du Recueil Sirey, paris 1921. 
2- R.Carre de malberg, Contribution a la théorie generale de l’etat, Editions 
du CNRS, Tome 1, 1920 
 
B/- Thése : 

1- Marie Goupy , L'essor de la théorie juridico-politique sur l'etat d'exception 

dans l'entre-deux guerres en France et en Allemagne: une genèse de l'etat 

d'exception comme enjeu pour la démocratie, Thèse pour obtenir le grade de 

docteur de philosophie,  École normale supérieure de Lyon, 2001. 

2- The Hong NGUYEN, La Notion d’exception en droit constitutionnel 

français, Thèse de doctorat en droit public, Faculte de droit, Université paris 1 

Pantheon-Sorbonne, 2013 

C/- Articles : 

1- Jean-Paul Payer, pouvoirs discrétionnaires et compétences liées au 

président de la république, Numéro 06, année : 1981, p 1613 et suites. R.D.P. 
2- Jean Lamarque, La théorie de la necessité et l’article 16 de la constitution 

de 1958, R.D.P, 1961, p 573. 

3-  PIERRE Ebrard, l’article 38 de la constitution du 04 october 1958 et la 

5éme République, année 1969, pages : 259 et suites. 
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